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  ء الأولالجز

  مقدمةال

  والثلاثينالثالثة في دورتها للايكاو جمعية العمومية الإجراءات   -١
 في دورتها الثالثة والثلاثين المجلـس والأمـين العـام     ١-٣٣كلفت الجمعية العمومية بموجب قرارها رقم         ١-١

سيما استعراض مدى كفاية     لمدني، ولا  التهديدات الجديدة والناشئة التي يواجهها الطيران ا       بالعمل على وجه السرعة لمعالجة    
وعملا بهذا القرار، تُدرس هذه المسألة في إطار البند الثاني من برنامج العمل العـام  .  من الطيران الحاليةالايكاو لأ اتفاقيات  

  ".الراهنة الجو  قانون مواثيقولم تشملها الطيران الدولي مجتمع تثير قلقالأفعال أو الجرائم التي  ":للجنة القانونية بعنوان

  إجراءات هيئات الايكاو الأخرى  -٢
، ٢٠٠٢الوزاري رفيع المستوى لأمن الطيران المنعقد في شـهر فبرايـر            المؤتمر  عملا بقرار وتوصيات      ١-٢

وبموجب .  ١٢أمن الطيران التي تشتمل على المشروع رقم       لتعزيز   على خطة عمل الايكاو      ٢٠٠٢وافق المجلس في يونيو     
التهديدات الجديدة والناشئة، ولقد تـم  لتغطية ، استكملت الأمانة العامة في الايكاو دراسة بشأن التدابير القانونية     هذا المشروع 

وقد خلصت هـذه    .  A35-WP/88 الدورة الخامسة والثلاثين للجمعية العمومية في إطار ورقة العمل           إلىتوفير هذه الدراسة    
على نطـاق واسـع    الخمس الحالية قد قبلتها الدول     الطيران   أمن اتفاقيات   أنغم من    أنه بالر  استنتاج أولي مفاده   إلىالدراسة  

عـدة   ينبغي تحديثها في ، إلا أنهمفيدة لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني   اعتبارها وثائق قانونية    على  
.  الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشـعاعية و ، مثل استخدام الطائرات كأسلحة   ،لتهديدات الجديدة والناشئة  لللتصدي  حالات  

رتكـب أساسـا    أفعالا تخضع للعقوبات، والتي تُ   حقا تركز الوثائق الحالية على الأشخاص الذين يرتكبون         ،وعلاوة على ذلك  
 ـ                على   ذه متن الطائرات أو في المطار، دون وجود أحكام محددة تعالج مسألة الأشخاص الذين ينظمون ويوجهون ارتكاب ه

  .الجرائم
، أُبلغ المجلس بتعمـيم  ١٥/١٢/٢٠٠٤ للمجلس بتاريخ ١٧٣في أثناء انعقاد الجلسة الثانية عشرة من الدورة        ٢-٢

 وربمـا تعـديل اتفاقيـات أمـن     ، استعراضإلىبهدف الوقوف على مدى الحاجة  الايكاو  استبيان على الدول المتعاقدة لدى      
ووافقت أغلبية الـدول التـي   .  ٢٤/٣/٢٠٠٥لك الدراسة على الدول المتعاقدة في  وزع هذا الاستبيان وكذ   .  الطيران الحالية 

ردت على الاستبيان على حاجة تعديل وثائق قانون الجو الدولي الحالية أو اعتماد وثيقة جديدة لتغطية التهديـدات الجديـدة                    
  .والناشئة ضد الطيران المدني

 على إنشاء مجموعة دراسة تابعة للأمانة العامـة  ٢٠٠٥بر  المنعقدة في نوفم١٧٦وافق المجلس في دورته      ٣-٢
واجتمعت مجموعة  .  لمساعدة الأمانة على إعداد وثيقة قانونية دولية تغطي التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني             

 ـوخلال الجلسة الـسادسة عـشرة مـن         .  ٢٠٠٧ وفبراير   ٢٠٠٦ وأكتوبر   ٢٠٠٦ثلاث مرات في يونيو     الدراسة    دورةال
العامة المعنية  ، نظر المجلس في تقرير مرحلي يتعلق بمجموعة الدراسة التابعة للأمانة            ٥/١٢/٢٠٠٦ المنعقدة في    ١٧٩ رقم
 التقريـر الختـامي بخـصوص عمـل         ١٨٠ المجلس في دورته     إلى ولاحظ أن الأمين العام سيقدم       ،اتفاقيات أمن الطيران  ب

  .٢٠٠٧ في شهر مارس ١٨٠ المجلس في دورته إلىالختامي عة الدراسة مجموتقرير  تم تقديموقد .  مجموعة الدراسة
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  إجراءات المجلس بشأن اللجنة الفرعية الخاصة  -٣
 المنعقـدة  ١٨٠ دورتـه     في جلـسته العاشـرة مـن       ، قرر المجلس  ،على أساس توصية مجموعة الدراسة      ١-٣
  .٢٠٠٧جنة القانونية في مونتريال في شهر يوليو  اجتماع للجنة الفرعية الخاصة التابعة للإلىأن يدعو ، ٧/٣/٢٠٠٧ في

  إنشاء اللجنة الفرعية  -٤
، لـوزون . من النظام الداخلي للجنة القانونية، أنشأ رئيس اللجنة القانونية الـسيد ج           )  ب ١٢المادة  بموجب    ١-٤

ء في اللجنة الفرعية وهـم      قرر تعيين خبراء قانونيين لكي يكونوا أعضا      و لجنة فرعية خاصة     ،)كندا (للملكةمستشار قانوني   
الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، لبنان، المكسيك، الاتحاد الروسـي،             : من الدول التالية  

 هذه   وكانت كل .السنغال، سنغافورة، جنوب أفريقيا، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة           
  .الفرعية ممثلة في اللجنة )باستثناء الأرجنتين والمكسيك(الدول 

 وفقـا  الفرعيـة  فـي اللجنـة    أعضاء الدول التالية بحكم منصبهمأصبح أيضا ممثلو  قد   ، ذلك إلىبالإضافة    ٢-٤
النائب الثاني  ( والهند   ،)سالنائب الأول للرئي  ( وايطاليا   ،)رئيس اللجنة القانونية  (كندا  : وهم على الشكل التالي   ) ب ١٣ للقاعدة
ومصر ) النائب الرابع للرئيس  ( ولم يحضر العضوان بحكم منصبهما من الأردن         ،)النائب الثالث للرئيس  ( ونيجيريا   ،)للرئيس

  ).الرئيس السابق(
  . لهذه اللجنةمقررا) أستراليا(اتويل .  جةن رئيس اللجنة القانونية السيد، عي١٧دة للماوفقا   ٣-٤
  .المشاركين في اللجنة الفرعيةقائمة ) ١(المرفق  ترد في  ٤-٤

  صلاحيات اللجنة الفرعية  -٥
القيام، في ضوء قرار الجمعيـة      : "وافق المجلس على أن تكون صلاحيات اللجنة الفرعية على الشكل التالي            ١-٥

الأخـرى فـي    ل الإرهابية   الأعمادمار وبشأن   كأسلحة  المدنية  إعلان بشان إساءة استعمال الطائرات       (١-٣٣العمومية رقم   
 من المواثيق لمعالجـة    أو أكثر    واحد ميثاق، بإعداد مشروع    ١٨٠وفي ضوء إرشادات المجلس في دورته       ) الطيران المدني 

 ـفقـط  متسقة ومراعية هذه المواثيق   تكون  التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني، على أن           مـن  ١نص الفقـرة  ل
أمـن الطيـران والمـذكورة فـي        ليها مجموعة الدراسة التابعة للأمانة العامة المعنية باتفاقيات         إالاستنتاجات التي توصلت    

  ."C-WP/12851من ورقة العمل ) ب( المرفق
قد نشأ توافق في الآراء في المجلس علـى أن  محظورة، فيما يتعلق بمسألة الركاب المشاغبين ونقل المواد ال      ٢-٥

هتمام الايكاو في نطاق منتدى آخر، وذلك مع مراعاة طلب الاتحاد الدولي للنقل الجوي              مسألة الركاب المشاغبين تستوجب ا    
 ،ضـد الطيـران المـدني     الكبيـرة    الهجمات   عنمن جهة ثانية، تختلف هذه المسألة في طبيعتها         .   في هذا الإطار   )الأياتا(
لجة مثل هذه الهجمات الخطيـرة ذاتهـا        وينبغي على اللجنة الفرعية الخاصة معا     .  ١١/٩/٢٠٠١التي وقعت في    هجمات  الك

  . التهديد بالقيام بهاإلىبالإضافة 
النووية، قد نشأ توافـق فـي        وأ نقل المواد المحظورة على متن الطائرات كالأسلحة البيولوجية          إلىبالنسبة    ٣-٥

ة أن يقتصر نطاقها علـى       من خلال اتفاقية، شريط     المواد هفي تجريم نقل مثل هذ    الآراء في المجلس أيضا بأنه يمكن النظر        
  .الأعمال التي يرجح أن تشكل خطرا على سلامة الطائرات أثناء الطيران
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  اجتماع اللجنة الفرعية  -٦
  .٦/٧/٢٠٠٧ إلى ٣ في مونتريال من  اجتماعهاعقدت اللجنة الفرعية  ١-٦
 الاجتماع ودعا مـدير     ،)اكند (، مستشار قانوني للملكة   لوزون. بصفته رئيسا للجنة القانونية، افتتح السيد ج        ٢-٦

  . المجتمعينإلىكلمة فيبو أن يتوجه ب .د الإدارة القانونية السيد
شدد مدير الإدارة القانونية على الدور الريادي الذي تضطلع به الايكاو في اعتماد المواثيق القانونية الدولية                  ٣-٦

 توقيعها فـي لاهـاي       التي تم  ر المشروع على الطائرات    الاستيلاء غي  قمعاتفاقية   لاسيما   ، أمن الطيران  إلى بالنسبة   ةالخمس
موجبـات  : المبـدأ المهم التـالي   ة  ـدة دولي ـى في معاه  ـرة الأول ـت للم ـالتي أدخل ،  )اتفاقية لاهاي  (١٦/١٢/١٩٧٠ في

 للجنـة   عقد هـذا الاجتمـاع  إلى  المدير الخلفية التي أفضتلخصوقد .  (aut dedere, aut judicare)المقاضاة أو ـم يالتسل
لأفعـال  للتـصدي ل  للايكـاو    قد اعتمدته الدورة الثالثة والثلاثون للجمعية العموميـة          ١-٣٣شدد على أن القرار     و ،الفرعية

وقد ركز على أهمية صلاحيات اللجنة القانونية فـي         .  ١١/٩/٢٠٠١الإرهابية المشينة التي وقعت في الولايات المتحدة في         
 مثل المؤامرة المزعومة والمخطط لهـا       ، الطيران المدني  خطيط لها ضد  تالالتي تم   أو  ة  الهجمات الأخير و الأفعال   تلكضوء  

تفجير عـدد مـن الطـائرات فـوق شـمال الأطلنطـي              إلى والهادفة   ٢٠٠٦ويلة في لندن في شهر أغسطس       منذ فترة ط  
 لمـدير المقـرر،     وشـكر ا    . بواسطة انتحاريين مزعومين في الاتحاد الروسي      ٢٠٠٤طائرتين في شهر أغسطس      وإسقاط
 ـ ،تقديمه التقرير في فترة قصيرة للغاية     على  ) أستراليا(اتويل  . ج ةالسيد  مـشروعين   ، كنقطـة بدايـة    ،قتـرح فيـه   ي و وه

  . لاهاي ومونترياللبروتوكولين لاتفاقيتي
رئيـسا لهـا   ) فرنـسا ( أولـسون  . اللجنة الفرعية بالإجماع السيد ت     انتخبت ،في اليوم الأول من الاجتماع      ٤-٦
  . نائبا للرئيس)الإمارات العربية المتحدة(بونوسامي . ف لسيداو
 نائبـا  ،لمـسؤول القـانوني   ا،هـوانج .  والـسيد ج  أمين الاجتماعفيبو مدير الإدارة القانونية. كان السيد د   ٥-٦

 وقـد قـدم     لأمـين ، مساعدتين ل  ساران، المستشارة .  والسيدة أ  ،، المستشارة القانونية  وانستين. السيدة م وكانت  .  فيبو للسيد
  .مسؤولون آخرون من المنظمة خدماتهم للجنة الفرعية

  الوثائق  -٧
  . اللجنة الفرعيةإلى قائمة بالوثائق المقدمة )٢(المرفق ترد في   ١-٧

— — — — — — — —
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  الجزء الثاني

  مناقشات اللجنة الفرعية

  تقرير المقرر  -٨
 وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا التقريـر          ، تقريره )ترالياأس(اتويل  .  ج ة السيد ، مقرر اللجنة القانونية   قدم  ١-٨

 بما في ذلك أغراضـها والأفعـال        ،ناقش التقرير المواثيق الحالية لأمن الطيران     و).  )٣(المرفق  (المقدم من اللجنة الفرعية     
 اسـتخدام  : لتاليـة الراهنـة الأفعـال ا   المواثيـق  لم تغط ،وفي وجه الخصوص.  مها وأوجه القصور التي تشوبهاالتي تجر

 ، واستخدام الطيران المدني لنشر المواد البيولوجية والكيميائية والنوويـة بـشكل غيـر مـشروع     ،الطائرات المدنية كسلاح  
 واتفاقيـة لتعديل اتفاقية لاهـاي   وتم اقتراح مشروعي بروتوكولين     .  الموادهذه  والاعتداءات على الطيران المدني باستخدام      

) ريـال اتفاقية مونت  (٢٣/٩/١٩٧١ مونتريال في     مدينة  الموقعة في   ضد سلامة الطيران المدني    ةروع غير المش  الأفعال قمع
 "طيرانفي حالة   "وهي   حماية الطائرة ولا يركز البروتوكولان المقترحان أساسا على       .  ة الثلاث بهدف تغطية الجرائم الرئيس   

شـخاص والملكيـة     على حماية الأ   انركزهما ي  ولكن ،ونتريال لاهاي وم  ي كما هي الحال بالنسبة لاتفاقيت     "في الخدمة "هي  أو  
وكان أحد العناصر الأساسية للبروتوكولين المقترحين هو إدراج        .   أو خارجها  "في الخدمة "هي   و وأطائرة  والبيئة على متن    

علـى   هؤلاء الذين يوافقون مع شخص أو أكثر من شـخص   بمن فيهم    ، أو منظمي الجرائم أو أي مساهمين آخرين       موجهي
عنـصر آخـر   ويرد .   القيام بهاعلى محاولة على التهديد بالقيام بها أو أو المواثيق جريمة رئيسية مذكورة في هذه       ارتكاب

عندما  بما في ذلك اختصاص الدولة     القضائي، إدراج أسس إضافية للاختصاص      هوألا و أساسي في البروتوكولين المقترحين     
يـشمل   ذلك، إلىبالإضافة .   الدولةتلك أحد مواطني  ضد    عندما ترتكب جريمة   أو ي إحدى الدول   مواطن أحدرتكب جريمة   ي

 الأمم المتحدة    مؤخرا  أيضا عددا من الأحكام التي توجد بصورة مشتركة في المواثيق التي اعتمدتها            البروتوكولان المقترحان 
 علـى معاملـة     أي شخص يتم القبض عليه    الذي تكفل الدولة بموجبه حصول      " المعاملة العادلة  " حكم لمكافحة الإرهاب مثل  

 بما في ذلك ، بموجب قانون الدولةة اعتياديبصورةي شخص  المقدمة لأضماناتال و الحقوقجميع  ب  تمتعه  بما في ذلك   ،عادلة
 ستثناء العمليـات  ا " أيضا في البروتوكولين بند    لقد أدرج .   الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي     بالقانونالأحكام ذات الصلة    

 ولامـسلح   في أثنـاء نـزاع   المسلحة والذي ينص بصورة واضحة على أن المواثيق لا ترعى نشاطات القوات     ،"العسكرية
  . في إطار ممارستها لواجباتها الرسميةتابعة لإحدى الدول النشاطات التي تنجزها القوات العسكرية ترعى

الممتاز وعلى مشاريع النصوص التـي سـتوفر        هنأ جميع أعضاء اللجنة الفرعية المقرر على هذا التقرير            ٢-٨
 في أثناء فترة قـصيرة مـن        فرعية قيام المقرر بإنجاز أعماله    وثمنت أيضا اللجنة ال   .  الدراسة من   قاعدة يسترشد بها لمزيد   

  . بعد إنشاء اللجنة الفرعيةالوقت

  بيانات عامة  -٩
 إعـداد ميثـاق واحـد أو أكثـر لمعالجـة      أنه من الضروري اتفاقا عاما على    أعضاء اللجنة الفرعية   اتفق  ١-٩

 والتطورات التي عرفتها مواثيق الأمم      ١١/٩/٢٠٠١التهديدات الجديدة والناشئة التي تهدد الطيران المدني في ضوء أحداث           
  .١٩٩٧المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ عام 
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 لمعالجـة أن الـشكل الأنـسب       ب ليها المقرر إذ اعتبر   إت التي توصل    اتفقت غالبية الأعضاء مع الاستنتاجا      ٢-٩
ن أو.  بروتوكول لاتفاقية لاهاي وبروتوكول لاتفاقيـة مونتريـال     إعداد   الطيران المدني هو     ضدالتهديدات الجديدة والناشئة    

 مع استكمال هاتين الاتفاقيتين لمعالجـة الثغـرات التـي           على حدة   كل اتفاقية   إنجازات إعداد البروتوكولين على أساس   ينشأ  
 انتـوفر همـا   و،وقد حظيت الاتفاقيتان على عملية تصديق واسعة النطاق      .  لأمانة العامة التابعة ل دراسة  الوعة  ها مجم تحدد
وقـد لاحـظ    .   الأخـرى   لإدراج الأحكام التي أُعدت مؤخرا في إطار مواثيق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب            اؤاتي م اإطار

 قمع الأعمال غير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة     لاتفاقية ٢٠٠٥  بروتوكول عام  يشكلهاالأعضاء أيضا السابقة التي     
 ة اتفاقية قمع الأعمـال غيـر المـشروع        والذي عدل  )البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة     (الملاحة البحرية   

، )ر المـشروعة الاتفاقية المتعلقة بقمع الأعمال غي(١٠/٣/١٩٨٨في روما في    المبرمة   الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية    
  في الحصول على ميثاق    موقد أعرب العديد من الأعضاء عن رغبته      .  شمل التهديدات الجديدة والناشئة في الإطار البحري      تل

  .إدخال أي تعديلات عليهمامع  ، شامل يجمع ما بين اتفاقيتي لاهاي ومونتريالواحد

  البروتوكول المقترح لتعديل اتفاقية مونتريال  -١٠
في ) أ(المرفق ( باتفاقية مونتريال    والملحقللجنة الفرعية في مشروع البروتوكول المقدم من المقرر         نظرت ا   ١-١٠

ة الجديدة والتهديدات بارتكاب الجرائم ووسـائل أخـرى لارتكـاب         زت المناقشات على الجرائم الرئيس    ترك).  تقرير المقرر 
  . وبند الاستثناء العسكري وأحكام أخرى،الجرائم

  لمادة الأولى من ا١الفقرة ب) ح(و) ز(و) و(ة في الفقرات الفرعية  الجديدة الرئيسالجرائم  ٢-١٠
 ، وهي ترد من المادة الأولى لاتفاقية مونتريال   ١ة جديدة على الفقرة     رح المقرر إضافة ثلاث جرائم رئيس     اقت  ١-٢-١٠

  :على الشكل التالي
خطيـر   خطيـرة أو إلحـاق ضـرر    نيـة أو استعمال طائرة في الخدمة لإحداث وفاة أو إصابة بد           )و"(

  .بالبيئة بالممتلكات أو
أو إسقاط أي مواد كيميائية سامة أو متفجرات أو مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية من طائرة فـي          ) ز(

  .بالممتلكات أو بالبيئةخطير الخدمة لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر 
 أو متفجرات أو مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية ضد طائرات            أو استعمال أي مواد كيميائية سامة       )ح(

بالممتلكـات  خطيـر   ضرر إلحاقفي الخدمة أو على متنها لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو   
  ".بالبيئة وأ

استفسر أحد الأعضاء كيف    و".  في الخدمة " استخدم مفهوم الطائرة     ، في جميع الجرائم الثلاث    – في الخدمة   ٢-٢-١٠
ذا كان من المناسـب     إ وطرح سؤالا لمعرفة ما      ، بالبيئة ا ضرر تلحق أن   "حالة طيران في  " وليست   "في الخدمة "طائرة  ليمكن  

 مـع   بالاتساق وذلك   ، ساعة بعد الهبوط   ٢٤ إلى  تمديد الفترة   أي ها قد تقع الجريمة،   ئالتي في أثنا  توسيع نطاق الفترة الزمنية     
 فـي   مفيد" في الخدمة "أن مفهوم   وشرح المقرر   .  في اتفاقية مونتريال  ن المادة الثانية    م) ب(في الفقرة   " في الخدمة "تعريف  

 مثلا قد تتـسبب  ، يتم في خارج فترة الطيرانقد الضرر الذي يمكن أن يلحق بالطائرة أو بواسطة الطائرة     السياق، إذ أن  هذا  
 فكان ذلك نتيجة للمفاوضـات      ، ساعة ٢٤مدة  طوال  فترة الزمنية    لتحديد ال  وبالنسبة.  بأضرار على التسهيلات على الأرض    

  ".في الخدمة" وافقت اللجنة الفرعية على الإبقاء على مفهوم ،وعلى هذا الأساس.  عندما اعتمدت اتفاقية مونتريال
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 وفاة أو إصابة بدنيـة خطيـرة        لإحداث"قبل الجملة   " بقصد" اقترح بعض الأعضاء إضافة عبارة       – القصد  ٣-٢-١٠
.  قيـق هـذه النتـائج المـذكورة       تحقصد المجرم   للتشديد على   ) ح(و) ز(و) و(في الفقرات الفرعية    "  خطير رإلحاق ضر  أو

.   مونتريـال في اتفاقية الاستهلالية للفقرة الأولى من المادة الأولى      الجملةموجودة أصلا في    " عمدا"المقرر بأن عبارة    وشرح  
إلحـاق ضـرر     وأحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيـرة        إ" قصد فإن العبارة تغطي بشكل كاف وواف عنصر          رأيه، وحسب
  ).ح(و) ز(و) و(كما هي واردة في الفقرات الفرعية " خطير
اقتـرح بعـض     – خطيـر  ضرر   إلحاق بدنية خطيرة أو     إصابة الوفاة أو    إلى"  تؤدي يحتمل أن بطريقة  "  ٤-٢-١٠

الوفـاة  ب التـسبب    بقصدذا ما ارتكبت    إأن تعاقب   ) ح(و) ز(و) و(الأعضاء بأنه ينبغي للأفعال الواردة في الفقرات الفرعية         
 اقتـرح  ،ولهذا الغرض.   وفاة أو إصابة أو ضررنتج عن هذا العملذا كان قد إ بغض النظر   ، ضرر  بإلحاق  أو بالإصابة أو

...".  ة،في حين فضل الآخرون عبارة بطريقة تسبب الوفـا        ..." الوفاة،   إلىيحتمل أن تؤدي    بطريقة  "بعض الأعضاء عبارة    
) ز(و) و( وقررت اللجنة الفرعية أن تدرج هذه العبارة في الفقـرات الفرعيـة   ،صياغة الأولى ال يالأعضاء بشكل قو  دعم  و
  .ها تقرير المقرروضع أساسا في التي الصيغة وأعرب عضوان عن تحفظهما بالنسبة لهذه العبارة مفضلين . )ح(و

) ح( في الفقرة الفرعية     " الالكترونية الأجهزة" إلىعضاء إدراج إشارة     اقترح أحد الأ   –  الالكترونية الأجهزة  ٥-٢-١٠
 متلكـات ملل تشغيلية للطائرة أوالنظم ملحقا بالمن المادة الأولى بهدف معالجة الحالات التي يمكن أن يكون الضرر         ١الفقرة  ب

تـسبب هـذا    أو خارجهـا بهـدف      رة  ويمكن استخدام هذه الأجهزة على متن الطائ      .  أو للأشخاص أو للبيئة خارج الطائرة     
وأكد بعض الأعضاء على أن استخدام الأجهزة الالكترونية بهدف التسبب بضرر قد شملتها الـصياغة الواسـعة                 .  الضرر

وأوضح العضو الذي اقترح إدراج الإشارة      .   مونتريال من اتفاقية لمادة الأولى    من ا  ١الفقرة  ب ،)د(و) ج(للفقرتين الفرعيتين   
تغطيـه  والـذي    الملاحة الجوية    تجهيزاتتم إلحاقه ب  ي الذي   ذلك مختلف تماما عن      الضرر  أن هذا  ، الالكترونية  الأجهزة إلى

 طلب الرئيس من هذا العضو أن يقدم نـصا  ،ذلكوبعد .   مونتريالمن اتفاقية لمادة الأولى    من ا  ١الفقرة  ب) د(الفقرة الفرعية   
 قدم هذا العضو اقتراحا جديـدا       ،وبعد التشاور مع الأعضاء الآخرين    .  حقةلافي مرحلة   ) ح(مكتوبا للفقرة الفرعية الجديدة     

  :لكي تقرأ على الشكل التالي) ح(بدلا من الفقرة الفرعية الجديدة الحالية ) د(بتعديل الفقرة الفرعية 
أو النظم الأخـرى     الملاحة الجوية     وخدمات أن يدمر أو يلحق ضررا بتجهيزات     ) د"(

ذا كان من شأن أي من هذه الأفعـال  إ أو أن يعرقل تشغيلها، ئرة،اللازمة لتشغيل الطا 
  "؛ طيرانحالةأن يعرض سلامة الطائرات للخطر وهي في 

  . ووافقت عليه اللجنة الفرعية من الأعضاءحظي النص على دعم واسع النطاق
 من التعديل المقتـرح      أنه فهم أن الغرض     ببيان طلب تسجيله في محضر الاجتماع مفاده        أحد الأعضاء  تقدم  ٦-٢-١٠

 هو استهداف استخدام أجهزة الكترونية للتسبب بالتداخل مع الـنظم   الأولى من المادة ١الفقرة  ب) د(إدخاله على الفقرة الفرعية     
  .لتدمير هذه النظم على متن الطائرة أو

تـسهيلات  "عريـف  تبعـي لت بالحـذف ال ) د(يل الفقرة الفرعية   بتعد اوأوصى أيضا العضو الذي قدم اقتراح       ٧-٢-١٠
  .قررت الإبقاء على هذا التعريفلكن اللجنة الفرعية و.  في المادة الثانية من مشروع البروتوكول" الملاحة الجوية

في الفقرة الفرعيـة  " إطلاق"بدلا من " إسقاط"عن استخدام كلمة  تساءل العديد من الأعضاء     - إطلاق/إسقاط  ٨-٢-١٠
الاتفاقيـة  استخدمت في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة وفـي          كلمة إطلاق   ذ أن    إ ،لمادة الأولى  من ا  ١الفقرة  ب) ز(

  ولاحظ المقرر أن استخدام كلمـة      ).اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل    (١٩٩٧ لعام   الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل    
ولـم  .  نسب في سياق المتفجـرات    أ" إطلاق"لمة  أعضاء عدة بأن ك    في حين اعتبر     ،تبدو أفضل في سياق الطيران    " إسقاط"

" إسقاط"فرعية على وضع كلمتي  لذلك وافقت اللجنة ال   ،ر استخدامها كلمة تؤث  أي   إلى توافق للآراء بالنسبة     إلىتتوصل اللجنة   
  .بين أقواس معقوفة" إطلاق"و
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) ز(الفرعية بالفقرتين الفرعيتين  عندما نظرت اللجنة – المواد التي يحتمل أن تكون قاتلة أو مواد مشابهة      ٩-٢-١٠
مواد كيمائية سامة أو متفجرات أو مواد مشعة أو بيولوجية      "استصواب توسيع نطاق العبارات التالية     بدأ النقاش حول     ،)ح(و

وقد لوحظ أن بعض المواد الكيميائية غير السامة مثل المواد          .  لكي تشمل مواد أخرى من المحتمل أن تكون قاتلة        " أو نووية 
 نظرت اللجنة في صياغتين بديلتين، الأولـى وهـي          ،وفي هذه الحالة  .  طائرةتلحق ضررا بال  القابلة للاشتعال قد     الأكالة أو 

لأمـم المتحـدة   التـابع ل مـن  الأمستخدمة في قرار مجلس وهي " أخرى يحتمل أن تكون قاتلة  أي مواد   : "على الشكل التالي  
لمادة الأولى مـن     من ا  ٣الفقرة  ب) ب( مستخدمة في الفقرة الفرعية      "د شبيهة موا"، والصيغة الثانية هي     )٢٠٠١ (١٣٧٣ رقم

 أن يحتمـل أو مواد "[ قررت اللجنة الفرعية أن تدرج ،وبعد إجراء بعض المناقشات .  اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل    
 .المادة الأولى من ١الفقرة ب) ح(و) ز(في الفقرتين الفرعيتين " نووية" بعد ]أو مواد شبيهة أخرى[ ]تكون قاتلة

 لاحـظ بعـض الأعـضاء أن    ،)ح(و) ز(ليها في الفقرتين الفـرعيتين     إيف المواد المشار    ار تع إلىبالنسبة    ١٠-٢-١٠
) و(  إن الفقـرة   ،مثلا.  التعاريف المدرجة في المادة الثانية من البروتوكول المقترح قد تستدعي بعض التنسيق في الصياغة             

ضـرر  "تـستخدم فيهـا      من المادة الأولى     ١بالفقرة  ) ح(و) ز(و) و( الفرعية   اتفي حين أن الفقر   " جسيمضرر   "إلىتشير  
ولاحظ أعضاء آخرون أن هذه التعاريف تظهر الحالة الراهنة للمواثيق القائمة والمذكورة في حاشية المادة الثانيـة               ".  خطير

تـسبب  توإن إعادة صياغة التعاريف قد      .  أو لا خذ بهذه التعاريف    للجنة الفرعية أن تأ   ينبغي   همن البروتوكول المقترح، وأن   
أن اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل       إلىوأشار أمين اللجنة الفرعية     .  تساق بين المواثيق الدولية المتعددة    عدم ا  بإحداث

 على الرغم من أن ،"مواد مشعة" أو "وجيةعوامل بيول" وأ " سامةمواد كيميائية"لا تتضمن تعاريف لمثل هذه المواد على أنها         
 اقترح بعض الأعضاء حذف جميع التعاريف باسـتثناء تلـك    ،وعلى هذا الأساس  .  هذه العبارات مستخدمة في تلك الاتفاقية     

الثانية من المادة ) ب(و) أ( وهي التعاريف المذكورة أصلا في الفقرتين       ، إطار الطيران المدني   على بشكل مطلق    تقتصرالتي  
 ،المناقشةوبعد مزيد من    .  البروتوكولمشروع  من المادة الثانية من     ) ج(  والتعريف المقترح في الفقرة    من اتفاقية مونتريال،  

 هـذه  ه يمكن حذف على أساس أن،من المادة الثانية بين أقواس معقوفة) ح (إلى) د(قررت اللجنة الفرعية وضع الفقرات من  
  . وغير المشروع للمواد المذكورة في تلك التعاريفالمتعمدمواثيق في المستقبل النقل  أحد المذا ما جرإ إلا ،التعاريف

ذا كان ينبغـي توضـيح   إالأعضاء، نظرت اللجنة الفرعية فيما    تبعا للنقطة التي أثارها أحد       – وفاة شخص   ١١-٢-١٠
 للإشـارة   ،ريف علـى حـدة    جها في تع  وإدرالمادة الأولى    من ا  ١الفقرة  ب) ح(و) ز(و) و(في الفقرات   " وفاة" كلمة   بصراحة

 مـن غيـر الـضروري       ه أن إلىوبعد إجراء بعض المناقشات، خلصت اللجنة الفرعية        .   وفاة شخص  إلىبصورة حصرية   
  . ما وفاة شخصإلىتشير بشكل حصري " وفاة" ولكنها ستذكر في تقريرها بأن كلمة ،إضافة تعريف

 عنـدما  ،)ح( في إطار الفقرة الفرعيـة      ،فمثلا.  غامضة" البيئة" بعض الأعضاء بأن عبارة      ارتأى – البيئة  ١٢-٢-١٠
البيئة خارج الطائرة   بضرر  إلحاق   فإن إمكانية    ،تحصل هجمة على متن طائرة باستخدام مواد بيولوجية أو كيميائية أو نووية           

) ح( الفقـرة الفرعيـة   فـي " أو بالبيئـة "وبعد إجراء مناقشة، قررت اللجنة الفرعية أن تـضع     .  أمر غير بديهي بشكل تام    
وطرح أيـضا  .   لإجراء مزيد من الاستعراض لمدى فائدة هذا التعبير        ، وذلك لمادة الأولى بين أقواس معقوفة     من ا  ١ الفقرةب

وبالنـسبة  ).  و(أحد الأعضاء سؤالا لمعرفة كيف يمكن للطائرة بحد ذاتها أن تلحق ضررا بالبيئة في سياق الفقرة الفرعيـة   
) و(بها بالنسبة للفقرة الفرعيـة   ينبغي الاحتفاظ   " أو بالبيئة " اتفاق عام بأن عبارة      إلىوصلت اللجنة الفرعية     ت ،لهذا الموضوع 

  . والتي يمكن أن تنتج عن سيطرة غير مشروعة للطائرة،هدف تغطية أي كارثة محتملة بيئياب
الضرر الملحق   إلىبالنسبة  " سيمج" تساءل بعض الأعضاء عما اذا كان ينبغي استخدام كلمة           – خطير/جسيم  ١٣-٢-١٠
ال مالاتفاقية الدولية لقمع أع   الموافق عليها في إطار      الصيغةلإظهار  بالنسبة للضرر الملحق بالبيئة     " خطير"كلمة  الممتلكات و ب

  ".خطير"وقررت اللجنة الفرعية الإبقاء على عبارة ).  اتفاقية الإرهاب النووي (٢٠٠٥ لعام الإرهاب النووي
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الفقـرة  تغيير مكـان   إلى أخذت اللجنة الفرعية علما باقتراح أحد الأعضاء بالنسبة – الجرائمسلسل قائمة   ت  ١٤-٢-١٠

 أن ، إذ أنها من المحتمـل   ١الفقرة  بالفقرة الفرعية الأخيرة    لتصبح  المادة الأولى لاتفاقية مونتريال      من   ١ الفقرةب) ھ(الفرعية  
  .ه في إطار الجرائم الرئيسةتنتج في أقل سيناريو كارثي يمكن التفكير في

  الجريمةالتهديد بارتكاب   ٣-١٠
 )ثالثـا ( ١الفقرة الثانية من المادة الأولى إضافة فقرة جديدة رقـم           ( المقرر في النص المقترح التالي       اقترح  ١-٣-١٠

  ):لاتفاقية مونتريال
يعد مرتكبا للجريمة أي شخص يهدد بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا             "

 إلى الطرف بدفاع يستند     ةبشرط أن تسمح الدول   ،  )مكرر (١ أو في الفقرة     ١ الفقرة   في
  ."مصداقية التهديد

  صـياغة   أن هذا الحكم يتمتع بصياغة أنسب مقارنة مع        إلى وأشار   ،أخذ المقرر الكلمة أمام اللجنة الفرعية       ٢-٣-١٠
 الإثبـات فبدلا من إلقاء عـبء  .   من اتفاقية الإرهاب النوويةلمادة الثاني من ا٢الفقرة ب) أ(النص الوارد في الفقرة الفرعية      

وقد .   فإن هذا البند بصيغته المقترحة يوفر الدفاع على أساس مصداقية التهديد        ،"مصداقية التهديد "على المدعي العام لإظهار     
وعلى الرغم من أن    .  ة التهديد مصداقيفي إثبات    هذا البند من الصعوبة التي سيواجهها المدعي العام           يخفف أنبأمل المقرر   

 هم الجنائيـة المحليـة بـسبب   قوانينأن هذه المسألة ستثير مشاكل في  إلىالعديد منهم فأشار وا هذا المنطق،   الأعضاء قد ثمنّ  
  .عبء الإثباتعكس 

ة الصيغة  الاقتراح الأول الذي ترجحه الأغلبية باعتماد بدق      يقتضي  .  نشأت ثلاثة اقتراحات من هذه المناقشة       ٣-٣-١٠
أمـا الاقتـراح    ".   مصداقية التهديد  إلى تشيرالتهديدات في إطار الظروف التي      "المستخدمة في اتفاقية الإرهاب النووي أي       

 إما بإلقاء عبء الإثبات على المـدعي  ،أن تختار أحد الاقتراحينبسمح للدول ت )ثالثا( ١الثاني فهو إدخال صيغتين في الفقرة    
 إلى  وكان الاقتراح الأخير يقضي بحذف الإشارة         .أن يظهر أن تهديده لا يتمتع بالمصداقية      مدعى عليه   للالسماح  ب العام وإما 

  .مصداقية التهديد وترك للدول إمكانية اتخاذ قرار لمعالجة المسألة بحسب قوانينها المحلية
ديد من العناصر الأساسـية      أن مصداقية الته   اعتبروا إذ   ،اعترض العديد من الأعضاء على الاقتراح الثالث        ٤-٣-١٠

 فـإن   ،ولهذا الغـرض  .  مواثيق التجريم الدولية أن تعالج الجرائم الأكثر خطورة       ل ينبغي ،وبحسب رأيهم .  المكونة للجريمة 
 أي تلك التهديدات التي يمكن أن تُعرض التشغيل العـادي للطيـران             ، ينبغي تجريمها   فقط "بالمصداقية"التهديدات التي تتمتع    

) أ(الفقـرة الفرعيـة    بـنص  )ثالثا(للفقرة الأولى  اتفقت اللجنة الفرعية على استبدال الصياغة الحالية      ،لذلك.  طر للخ المدني
  :بين أقواس معقوفة على الشكل التالي" مصداقية"عبارة  ووضع ،لمادة الثانية من اتفاقية الإرهاب النووي من ا٢الفقرة ب

 إلـى في ظـروف تـشير      [ بارتكاب،    يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يهدد      )ثالثا( ١"
 أو فـي    ١ عليهـا فـي الفقـرة        جريمة من الجرائم المنـصوص    ] مصداقية التهديد، 

  ".)مكرر( ١ الفقرة
  الجرائم ومنظموهاموجهو   ٤-١٠
 جريمـة  معاقبة الشخص الذي ينظم أو يوجه الآخـرين لارتكـاب            إلىشددت اللجنة الفرعية على الحاجة        ١-٤-١٠

 المقرر في هذا المجال     الذي اقترحه  وافقت اللجنة الفرعية على النص       ،لذلك.  يال والبروتوكول المقترح   اتفاقية مونتر  اتشمله
من المادة الأولى    ٢جديدة على الفقرة    ) ب(بتقرير المقرر مع إضافة فقرة فرعية       ) أ(من المادة الأولى في المرفق       ٣الفقرة  (
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 لتقـرأ   ٢ الاستهلالية من الفقـرة      الجملة إلى) بين أقواس معقوفة  " (عمدا" إضافة كلمة     اللجنة قررتو،  )اتفاقية مونتريال في  
  :على الشكل التالي
  :بما يلي] عمدا[يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم "
  ...  )أ(
أو تنظيم جريمة أو توجيه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها             )ب(

  " من هذه المادة؛)أ(٢ أو )ثالثا( أو )مكرر( ١ أو ١في الفقرات 
 بعض الأعضاء اعتبروا أنه سيكون من الـضروري تحديـد       لأنبين أقواس معقوفة    " عمدا"وضعت عبارة     ٢-٤-١٠

الرئيـسة   في ارتكاب الجريمة مذكور في الجرائم القصد في حين اعتبر آخرون أن عنصر    القصد،بشكل لا لبس فيه عنصر      
  .٢ستطبق بصورة ضمنية على الجرائم المذكورة في الفقرة ذه الفقرة أن همن المادة الأولى و ١المحددة في الفقرة 

 الأشخاص الذين يمولون هـذه      إلىذا كان من الضروري الإشارة بوجه خاص        إما  عاستفسر أحد الأعضاء      ٣-٤-١٠
 شـملت هـذه   قـد ) اتفاقية تمويل الإرهاب (١٩٩٩ لعام الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهابوضح الرئيس أن   أو.  الجرائم
  .الأحكام المرتبطة بالجرائم الفرعية وغير التامة المناقشة أدناهب تعزيزها يمكن ،وفي حال كانت التغطية غير كافية.  المسألة

  الجرائم الفرعية وغير التامة  ٥-١٠
 إذ ،تـرح وغير التامة تشكل عنصرا أساسيا من البروتوكول المقلاحظت اللجنة الفرعية أن الجرائم الفرعية         ١-٥-١٠

 بل وأنها ستزود الـدول  ،ة فعليا الجرائم الرئيسأنها ستوسع نطاق اتفاقية مونتريال لتشمل ليس فقط المجرمين الذين يرتكبون       
 مثـل هـؤلاء     وسيحاسـب .  بأدوات قانونية دولية لتجريم ومعاقبة المجرمين لمشاركتهم في التآمر لارتكاب هذه الجـرائم            

  .الرئيسةم في الجرائم  لمشاركتهبنفس الدرجةالمجرمين 
اتفاقيـة  فـي    مـن المـادة الأولـى        ٢ من المادة الأولى تعدل الفقرة       ٣الفقرة  (اقترح المقرر النص التالي       ٢-٥-١٠

  :)مونتريال
  : يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي-٢"

لمنــصوص عليهــا فــي محاولــة ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم ا  )أ(
  ذه المادة؛ من ه)مكرر( ١ أو ١ رتينالفق

أو تنظيم جريمة أو توجيه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص             )ب(
  من هذه المادة؛) أ(٢ أو )ثالثا (١ أو )مكرر( ١ أو ١عليها في الفقرات 

أو المساهمة كشريك لشخص في ارتكاب جريمة من الجرائم المنـصوص          )ج(
  من هذه المادة؛) أ(٢ أو )ثالثا (١ أو )مكرر( ١ أو ١عليها في الفقرات 

 يعملـون   ،أو المساهمة بطريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشـخاص           )د(
بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليهـا     

من هذه المادة، وعندما    ) أ(٢ أو   )ثالثا (١ أو   )مكرر( ١ أو   ١في الفقرات   
  :تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما

 بهـذه  اصلة النشاط الإجرامي العـام أو بغـرض خـاص        بهدف مو   )١(
المجموعة، حين يتضمن هذا النشاط أو الغرض ارتكاب جريمة مـن    

 )ثالثـا  (١ أو  )مكرر( ١ أو   ١الجرائم المنصوص عليها في الفقرات      
  من هذه المادة؛) أ(٢أو 
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أو مع العلم بنية المجموعة فـي ارتكـاب جريمـة مـن الجـرائم                 )٢(

) أ(٢ أو )ثالثـا  (١ أو )مكرر (١ أو ١ الفقرات المنصوص عليها في 
  من هذه المادة؛

أو الاتفاق مع شخص أو مجموعة أخرى من الأشخاص علـى ارتكـاب               )ھ(
 )مكـرر ( ١ أو   ١جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا فـي الفقـرات           

من هذه المادة بغض النظر عن تنفيذ الجريمة محـل          ) أ(٢ أو   )ثالثا( ١ أو
  ".الاتفاق من عدمه

تغطيان المحاولات والأفعال التي يرتكبها الـشركاء    ) ج(و) أ(لاحظت اللجنة الفرعية أن الفقرتين الفرعيتين         ٣-٥-١٠
أمـا بالنـسبة   .   النص المقترح مـن المقـرر  ، قبلت اللجنةلذلك.   أصلا في اتفاقية مونتريال، وهما مذكورتان على التوالي 

أحكاما جديدة وتعتمد على نصوص مشابهة موجودة في اتفاقيات الأمم المتحدة           فهي تشكل   ) ھ(و) د(و) ب(الفرعية  لفقرات  ل
 اللجنة الفرعية اهتمامهـا علـى دراسـة         فقد ركزت  ،اتفق عليها أصلا  ) ب(وفي حين أن فحوى الفقرة الفرعية       .  المتعددة

  .)ھ(و) د(الفرعيتين الفقرتين 
 الذي يقضي بتجريم التصرف التحضيري      )ھ(قرة الفرعية   أيدت غالبية الأعضاء في اللجنة الفرعية هدف الف         ٤-٥-١٠

 هذا الحكـم عـن   إزاءالقلق  نشأ  و.  الجريمة إثبات إنجاز الفعل أو محاولة ارتكاب        يشترط بدون أن    جريمة رئيسة لارتكاب  
مناقـشات  وجرت بعـض ال .  )قانون الكومنولث(القانون العام  الاختصاصات المدنية في  في" المؤامرة "إلىغياب أي إشارة    

من المادة الثانية من اتفاقية الهجمات       ٣الفقرة  ب) ج( على الفقرة الفرعية     ترتكز التي   ،)د(ذا كانت الفقرة الفرعية     إلمعرفة ما   
 على هازي لتركمكتمل الإنجاز فعل مستندة على  إذ أنه يمكن أن تعتبر غير        ،بالغرضوحدها   يمكن أن تفي     ،الإرهابية بالقنابل 

  وأشار عدد من الأعضاء والمراقب من مكتـب الأمـم المتحـدة         .جريمة رئيسة في ارتكاب   " ريقة أخرى بأي ط "المساهمة  
  فهذه لن تكون الحالـة بالنـسبة لغالبيـة الاختـصاصات    ، خبراتهمحسب ، أنهإلى (UNODC) والجريمةالمخدرات  ب المعني

  .تكون بالفعل قد ارتكبت جريمة رئيسةتقتضي أن لا تعتمد على السببية فهي ) د(وفي حين أن الفقرة الفرعية .  القضائية
 نظاما اختياريا على    ئمع جميع النظم القانونية والتي يمكن أن تنش       متوافقة  أيدت اللجنة الفرعية صيغة بديلة        ٥-٥-١٠

الحدود  عبر   اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة      من   ةمن المادة الخامس   ١الفقرة  ب) ٢(و  ) ١)(أ(أساس الفقرة الفرعية    
حكمـين بـديلين، الحكـم الأول       وشـملت المـادة     ).   الوطنيـة   عبر الحدود  اتفاقية الجريمة المنظمة   (٢٠٠٠ لعام   الوطنية
" عـصبة المجـرمين    "مفهـوم  وحكـم آخـر يـشمل        ،ات قانون الكومنولث  ـ في اختصاص   الملحوظة  التآمر جريمة يعالج

(association des malfaiteurs)بمساعدة الأمانة وعـدد  ، أعد الرئيس،  وعلى هذا الأساس.نون المدني في اختصاصات القا 
نص المقـرر المقتـرح     و الوطنية    الحدود  نصا منقحا على أساس اتفاقية الجريمة المنظمة عبر        ،من الخبراء في هذا المجال    

وقـد   . ٣ الفقرة الجديدة إلى )ھ(و) د( الفرعيتين  تغيير مكان الفقرتينإلى وأدى النص الجديد . )ھ(و) د(للفقرتين الفرعيتين  
نص على الـشكل    ال وافقت اللجنة الفرعية على      وفيما بعد  ، نائب الرئيس   يرأسه  غير رسمي  فريق عامل بصقله  قام بعد ذلك    

  :التالي
 منفردة، مشتركة أو    ، اذا تمت بصورة    تعتبر كل دولة طرف أيضا الحالات التالية       -٣"

 )مكـرر ( ١ و ١هـا واردة فـي الفقـرات         أي من  بغض النظر عما اذا كانت     جرائم،
  :تمت محاولة ارتكابهاذه المادة قد ارتكبت فعليا أو  من ه)ثالثا( ١و

 جريمة مـذكورة فـي      على ارتكاب الاتفاق مع شخص أو أكثر من شخص          )أ(
  وهذا يـشمل،   ،من هذه المادة  ) أ(٢ أو   )ثالثا( ١و  أ )مكرر( ١ وأ ١الفقرات  

إتيان فعـل تأييـدا    أحد المشاركين في  يقومأنحيث يقتضيه القانون المحلي،   
  ؛للاتفاق

 يعملـون  ، في قيام مجموعة من الأشخاصأو المساهمة بأي طريقة أخرى     )ب(
 في  من الجرائم المنصوص عليها    أو أكثر    جريمة في ارتكاب    بقصد مشترك، 
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عندما تكـون  و ،من هذه المادة) أ(٢ أو )ثالثا( ١و أ )مكرر( ١ وأ ١الفقرات  
  :إمااهمة متعمدة وتجري هذه المس

خـاص بهـذه    غـرض   الإجرامـي العـام أو ب      النشاط   مواصلةبهدف    )١(
 مـن    ارتكاب جريمـة   الغرض أو   حين يتضمن هذا النشاط   المجموعة،  

 )ثالثـا ( ١و  أ )مكـرر ( ١ وأ ١ في الفقرات    الجرائم المنصوص عليها  
  من هذه المادة؛) أ)(٢( أو

جريمة من الجرائم المنـصوص  اب ارتكفي  المجموعة أو مع العلم بنية   )٢(
مـن هـذه   ) أ)(٢( أو )ثالثـا ( ١ وأ )مكرر( ١ وأ ١ عليها في الفقرات  

  ."المادة
  تجهيزات الملاحة الجوية  ٦-١٠
المقـرر فـي    حسبما اقترحـه   "لتجهيزات الملاحة الجوية  "نظرت اللجنة الفرعية في إمكانية إدراج تعريف          ١-٦-١٠

لمادة الثانيـة مـن    ل) ج( فقرة جديدة فرعية      إضافة إلىوأدى ذلك    . فقت على ذلك  واكول و المادة الثانية من مشروع البروتو    
  :اتفاقية مونتريال على الشكل التالي

الإشـارات أو البيانـات أو المعلومـات        " تجهيزات الملاحة الجوية  "يتضمن تعريف   "
  " اللازمة لملاحة الطائرة؛النظم أو

  . حول هذا التعريفة رأي لجنة الملاحة الجوياقترحت اللجنة الفرعية أن يطلب  ٢-٦-١٠

  بند الاستثناء العسكري  ٧-١٠
تعديل اتفاقية مونتريال    إلىوالتي أدت    من المادة الثالثة للبروتوكول المقترح       ٢ناقشت اللجنة الفرعية الفقرة       ١-٧-١٠

  : التالية)مكرر( ٤بإضافة الفقرة 
  )مكرر( الرابعةالمادة "

ية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للـدول  ليس في هذه الاتفاق     -١
والأفراد بموجب القانون الدولي، وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة      

  .والقانون الإنساني الدولي
لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعـات المـسلحة،               -٢

ر القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون      فهم تلك المصطلحات في إطا    حسبما تُ 
الذي ينظم هذه الأنشطة، ولا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المـسلحة             

  ."لدولة تمارس واجباتها الرسمية، بقدر ما تنظم قواعد أخرى من القانون الدولي

 الأحكام القائمة    على  تشمل بشكل حرفي   )مكرر( الرابعة اللجنة الفرعية أن مشروع المادة       إلىشرح الرئيس     ٢-٧-١٠
لمكافحـة    الأمـم المتحـدة   مـؤخرا  كبند الاستثناء العسكري الموجود في الاتفاقيات التي اعتمـدتها        ،والمعروفة بشكل عام  

 بأن مواثيق أمن الطيران التـي تجـرم         على نطاق واسع   فهم    ساد  قد ،وفي الايكاو .   مثل اتفاقية الإرهاب النووي    ،الإرهاب
 أي ، فإن الأحكام ينبغي اعتبارها كأحكـام ذات طبيعـة إعلانيـة           ،لذلك.  الأفعال لا تنطبق على النشاطات العسكرية     بعض  
  .ا في السابقما كان مشار اليه ضمن  بوضوحلتقنين
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هذا العضو أنه يمكن الموافقة على إعفـاء        اعتبر  و.  أيد جميع الأعضاء بيان الرئيس باستثناء عضو واحد         ٣-٧-١٠

 ـ، من اتفاقية شيكاغوالتاسعة والثمانون متوافقا مع المادة  ذلكيكون، وفي أثناء نزاع مسلح    القوات المسلحة    نشاطات  ه ولكن
 إذ أن مثل هذا الإعفاء قد يمثل انتهاكـا للمبـادئ   ،لم أثناء السحتى في على إعفاء عام للعمليات العسكرية  الموافقةلا يمكن   

لمبادئ والأحكام المنصوص عليهـا فـي اتفاقيـة شـيكاغو،     انتهاكا أيضا لومونتريال و لاهاي  يالمحددة في ديباجتي اتفاقيت   
انتهاكا لعدد من قـرارات الأمـم والمتحـدة         أيضا   سيشكل ذلك    ، ذلك إلىبالإضافة  .   منها الرابعة والأربعين  سيما المادة  لا

 أفعال التدخل غير المشروع ضـد الطيـران        جميعيدين بشدة    الذي   ٩-٣٥ لاسيما قرار الجمعية العمومية للايكاو       ،والايكاو
إدراج مثـل هـذا البنـد    يمكن أن يبـرر  لا  و  .بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها وأسباب ارتكابها        المدني  

 فـإن   ،وكنتيجة لـذلك  .  لا وهو وجود مثل هذا البند أصلا في اتفاقيات أخرى         أ ، سبب وحيد  إلىاستنادا  للاستثناء العسكري   
من استخدام طائرة في الخدمة لدولة ثالثة كسلاح     بأو  مدنية   طائرةالمشروع على    غير   بالاستيلاءالمتهمين   المسلحين   الضباط

.   احتمال استغلال مثل هذا الإعفـاء      ولا يمكن تجاهل  .  ن من المقاضاة الجنائية    معفيي وا يمكن أن يكون   ، الشامل أسلحة الدمار 
الإعفاء العسكري على نشاطات القوات المسلحة في أثناء نزاع         على  صر  تقكي ي ص ل  الن تعديل اقترح العضو    ،وفي الخلاصة 

  . أن يسجل تحفظا على هذا النصذا العضو ينبغي لهوإن تقرر غير ذلك،.  مسلح
 كما اقترحها المقرر وإظهار الاختلاف في الآراء فـي          )مكرر( الرابعةلقد قررت اللجنة الإبقاء على المادة         ٤-٧-١٠

النقطـة الأولـى تـرتبط     .   وتبعا لهذا القرار، أكد وشدد نفس العضو على موقفه السابق وشرح نقطتين إضافيتين             . التقرير
د مـن إجـراء     ولا ب .  الطيران المدني أنظمة   في" القانون الإنساني الدولي  "بالصعوبة التي يمكن أن تواجه في إدراج قواعد         

  أما النقطة الثانية فهي    .كونوا كلهم على بينة من القانون الإنساني الدولي        الأعضاء في هذه اللجنة لم ي      مزيد من الدراسة لأن   
التدخل غير المـشروع  مرتبطة بمشروع الاتفاقية بشأن تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة بسبب أفعال            

 العـسكري فـي اتفـاقيتي لاهـاي     ذا ما أدرج بنـد الاسـتثناء    إو.  لمجلستابع ل  فريق عامل خاص  نظر فيها   والتي حاليا ي  
وينبغي دراسة هذه .  نفس البند أيضا في مشروع الاتفاقية المذكور سابقا       إدراج   ذا كان ينبغي  قد تثار مسألة ما إ    ف ،ومونتريال

  .المسألة واستطلاعها في أعمال المستقبل
   القضائيالاختصاص  ٨-١٠
 تعديل المادة الخامـسة مـن   ،المادة الرابعة(شكل التالي  يرد نص المقرر المقترح في أثناء الاجتماع على ال          ١-٨-١٠

  ):اتفاقية مونتريال
  الخامسةالمادة "

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المرتكبة فـي            -١
  :الحالات التالية

  ؛عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة  )أ(
   أو على متنها؛ةئرة مسجلة في تلك الدولعندما ترتكب الجريمة ضد طا  )ب(
عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم تلك الدولة ومازال               )ج(

   على متنها؛مرتكب الجريمة المزعوم
 الطائرة مؤجرة بـدون     تعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متنها، وكان          )د(

لرئيسي في تلك الدولة، أو له إقامة دائمـة          مستأجر يقع مركز أعماله ا     إلىطاقم  
  فيها في غياب هذا المركز؛

  .عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ھ(
  :على أي جريمة ترتكب في الحالات التاليةأيضا قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها   -٢

  عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛  )أ(
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 يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقلـيم             عندما  )ب(
  تلك الدولة؛

، يجـب    أو الانضمام إليه   عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه           -٣
دولة طرف أن تقوم بإخطار الوديع بالاختـصاص الـذي أسـسته، بموجـب      كل  على  

وفي حالة حدوث أي تغيير، يجـب أن        .   من هذه المادة   ٢للفقرة  قوانينها الوطنية وفقا    
  .بإخطار الوديع فوراالمعنية تقوم الدولة الطرف 

 كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنـصوص              تتخذ  -٤
ذا كانت هذه الفقرة تتعلق     إ،  الأولى من المادة    ٢ والفقرة   )ثالثا( ١ و ١عليها في الفقرات    

 داخل إقليم تلك الدولة وعـدم       مرتكب الجريمة المزعوم   الجرائم، وفي حال وجود      بتلك
 ١ دولة من الدول المذكورة في الفقـرتين         إلى الثامنةقيام الدولة بتسليمه بموجب المادة      

  . من هذه المادة٢أو 
تتخذ كل دولة ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنـصوص عليهـا       -٥

اذا ،  الأولـى  من المـادة     ٢ والفقرة   الأولى المادة    من )ثالثا( ١و )مكرر( ١قرات  في الف 
 داخـل  مرتكب الجريمة المزعومكانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، وفي حالة وجود       

 لدولـة مـن الـدول       الثامنـة إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة بتسليمه بموجب المادة          
  . من هذه المادة٢الفقرة أو ) ھ( أو) أ(١ ةالمذكورة في الفقر

  ."لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  -٦
 ـ) ھ(شرح المقرر أن مشروع النص يشمل أساسا إلزاميا إضافيا للاختصاص في الفقرة الفرعية                ٢-٨-١٠  ١الفقرة  ب

وأشـار أحـد    .  وقد قبلت اللجنة الفرعية هذه الإضـافات      .  ٢رة  الفقب) ب(و) أ(وأساسين اختياريين في الفقرتين الفرعيتين      
 من المادة الثانية من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي تـنص علـى أن                ٢الفقرة  ب) ج( الفقرة الفرعية    إلىالأعضاء  

لة لإرغام دولـة  عندما ترتكب محاو"دولة طرف يمكن أيضا أن تؤسس اختصاصها على أي جريمة محددة في هذه الاتفاقية         
 ،وردا على ذلـك .  لقد لوحظ بأن مشروع نص المقرر لم يشمل حكما مماثلا      .  "الإتيان بأي فعل  ن  تمتنع ع  أو   تأتي فعلا أن  

دراسة إمكانية تجريم بعض اها المجلس للجنة الفرعية تقتضي     لأن الصلاحيات التي أعط   قد غاب   الحكم  هذا  شرح المقرر أن    
 هـا  إذ أن  ، هذه المسألة من وجهة نظر مختلفة      واعتبر أنه يمكن دراسة   نفس العضو   وتدخل  .  افعالأفعال بغض النظر عن الد    

  . بالدافع الخالصوليسالمرتبط بغرض وهدف الجريمة القضائي تتعلق بالاختصاص 
ب نزاع حول الاختصاص بـين الـدول        و إمكانية توسيع وظيفة الوديع في حالة نش       إلىأشار أحد الأعضاء      ٣-٨-١٠

واقترح عضو آخر أن يتم تحديد أولوية الاختصاص في الميثاق          .  لموجباتهادولة طرف الامتثال    اف أو عندما ترفض     الأطر
 مـن  الرابعة عشرةواعتبر أعضاء آخرون أن النزاعات ما بين الدول الأطراف يمكن أن تحل بموجب المادة     .  في المستقبل 

  . في القانون الجنائي القضائي وظيفة الوديع أو لتحديد أولوية الاختصاص توسيعإلى وقد لا تظهر الحاجة ،الاتفاقية الحالية
 إلـى أنه يمكن إحالة العديد من النقاط التي أثيرت  في حين : قائلا لخص الرئيس  ،على أساس هذه المناقشات     ٤-٨-١٠

ي لبنود الاختـصاص وآليـة    إدخال تغييرات جذرية على الهيكل الحال     تشرع في   مزيد من الدراسة، ينبغي للجنة الفرعية ألا        
 نـص المـادة     الإبقاء على فحوى   ، الراهن في الوقت  ،على هذا الملخص وقررت   الفرعية    اللجنة ووافقت.   النزاعات تسوية

وذلك ، ٥ و٤لى النص الإنجليزي للفقرتين  فقط ينطبق ع   تحريري  تغيير  إدخال  مع ،الخامسة كما هو مذكور أعلاه على حاله      
 وقد أوصت اللجنة الفرعيـة      ". أي من الدول  " بعبارة   ٥في الفقرة   " الدولة" عبارة   ية الجنسين، وتستبدل  الحياد من ناح  لتحقيق  
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كما عـدلتها   ( من المادة السادسة من اتفاقية مونتريال        ٤الفقرة  في   الواردة" التي قد أسست اختصاصا   "عبارة  أيضا باستبدال   

  ". اختصاصلديها، في غير تلك الحالات،كون يي الت"بعبارة )  من البروتوكول المقترحالخامسةالمادة 
  المعاملة العادلة  ٩-١٠
 اتفاقيـة  إلـى  )مكرر( السابعةاقتراح بإضافة المادة (نص المقرر للمادة السادسة لاحظت اللجنة الفرعية أن     ١-٩-١٠

ن احتـرام حقـوق الإنـسان    مع أحدث الاتفاقيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة لغرض ضما  المشابهة   البنودتظهر  ) مونتريال
نظـرا لطبيعـة الجـرائم       هذا الحكم    ه من المناسب إدراج    الفرعية أن  أمام اللجنة وشرح المقرر باستفاضة    .  وسيادة القانون 

 ٧وقبلت اللجنة الفرعية الـنص المقتـرح للمـادة         .   الموسع لاختصاص القضائي لأسس ا ونظرا  ة المقترحة وغيرها    الرئيس
  .قرر المقدم من الم)مكرر(

  استبعاد واضح لاستثناء الجرائم السياسية  ١٠-١٠
 علـى   )ثالثا( ٨ و )مكرر( ٨التي تقترح إضافة المادتين      (السابعة لمشروع المادة    ٣ و ٢عند تقديم الفقرتين      ١-١٠-١٠

 بـأن الـنص      يمكن الاعتداد  ،مرتكب الجريمة المزعوم   أنه في إطار تسليم      إلى، أشار المقرر    )التوالي على اتفاقية مونتريال   
 اتساق  لغرض توفير  ،ولكن.  استثناء الجرائم السياسية  على أساس   تسليم  الالحالي لا يسمح للدول الأطراف أن ترفض طلب         

 من المستصوب جعل هذه القاعدة واضحة في المادة         ،الأمم المتحدة مؤخرا   مع الاتفاقيات التي اعتمدتها      المشابهةمع الأحكام   
 يكـون   )ثالثـا ( الثامنـة  المرافقة للمـادة     "الأحكام الخاصة بالضمانات  "أن إدراج    إلىضا المقرر   وأشار أي .  )مكرر( الثامنة

 المـادة اقترح أحد الأعـضاء أن تـرتبط        و.   الأمم المتحدة   مؤخرا متماشيا مع الأحكام المماثلة في الاتفاقيات التي اعتمدتها       
)  من البروتوكول المقتـرح    الرابعةكما عدلتها المادة    (قية مونتريال    من اتفا  الخامسة  من المادة  ٥ و ٤ بالفقرتين   )ثالثا( الثامنة

 لإحالـة  لا تعفى من هذه الالتزامات       ، رفض تسليم أي متهم    بغية )ثالثا( الثامنةالمادة  ب التي تحتج لضمان أن الدول الأطراف     
يال واسع بما فيه الكفاية لتغطية هذه        من اتفاقية مونتر   السابعة وأكد أعضاء آخرون أن صياغة المادة     .  مقاضاة ال إلى القضية
  .)ثالثا( والثامنة )مكرر( الثامنةووافقت اللجنة الفرعية على نصي المادة .  الحالة
  التغييرات التبعية والتحريرية  ١١-١٠
ويـشير  .  أوصت أيضا اللجنة الفرعية ببعض التعديلات التبعية والتحريرية لإدخالها على اتفاقية مونتريال             ١-١١-١٠
 ويشمل جميع التغييرات التي أوصـت بهـا         ، مشروع النص الموحد لاتفاقية مونتريال المعدلة      إلى بهذا التقرير    )٤(لمرفق  ا

  .اللجنة الفرعية باستثناء البنود الختامية
  مجرد نقل بعض البضائع بالغة الخطورة والأشخاص الفارين  ١٢-١٠
عن طريق الجو للبضائع بالغة الخطورة      المشروع  متعمد وغير   ناقشت اللجنة الفرعية اقتراحا بحظر النقل ال        ١-١٢-١٠

 أن ثمـة ثغـرات فـي    إلىوأشارت ورقة العمل   .  مقدمة من أستراليا  ال WP/3عمل  الوالأشخاص الفارين على أساس ورقة      
الخطـرة   الأخـرى  والموادوالكيميائية والنووية   النقل غير المشروع للأسلحة البيولوجية       إلىالإطار القانوني الدولي بالنسبة     

اء  استخدام الطائرات المدنية لمساعدة الفارين من المحاكمة جر        إلىوثمة ثغرات أخرى بالنسبة     .  مدنيةال الطائراتعلى متن   
، يترتـب علـى   القانوني العلاقة الوثيقة ما بين الإرهاب وهذا النوع من النقل غير إلىونظرا .   جرائم أمنية خطيرة ارتكاب

 اتفاقية الطيران المـدني الـدولي      ضمان أن الطيران المدني لن يستخدم لأي غرض لا يتناسب مع أهداف              الايكاو مسؤولية 
 خيارين لمعالجة الثغرات القانونية، يقضى الخيار الأول باعتمـاد         من أستراليا  حددت الورقة و).  اتفاقية شيكاغو  (١٩٤٤ لعام

هو ربط هذه المسألة بـالملحق الثـامن       فوأما الخيار الآخر    مشروعة،   قمع الأفعال غير ال    النهج المحدد في بروتوكول اتفاقية    
  .اتفاقية شيكاغوبعشر 
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ة ولكن حذروا من أن مسألة مجـرد  عدد من الأعضاء عن شكرهم لمن وضع هذه الورقأعرب الرئيس مع    ٢-١٢-١٠
تجـريم  أن  ألا وهـي  ،لمجلس لا تندرج بشكل حصري في إطار الصلاحيات التي حددها ا           البضائع والأفراد المذكورين   نقل

نطاقه مقتصرا على الأفعال التي من شـأنها أن تهـدد سـلامة             شريطة أن يكون    يتم،  من خلال اتفاقية ينبغي أن      هذا النقل   
 فـي الـصلاحيات التـي حـددها         ة النقل غير المشروع للفارين لم تكن حتى مذكورة        وأن مسأل .  الطائرة في أثناء طيرانها   

  .المجلس
 فإن النقل غير المرخص لـبعض       ،وحسب رأيهم .  WP/3العديد من الأعضاء الاقتراح في ورقة العمل        أيد    ٣-١٢-١٠

 ولذلك فـإن هـذه المـسألة    ، خطرا على الطائرة المدنية في أثناء طيرانها، من حيث طبيعته،المواد الخطرة يمكن أن يشكل    
سؤولية تاريخية في تجريم مثل هـذه الأفعـال وإلا    تترتب على الايكاو م   ،لذلك.  كانت من ضمن صلاحيات اللجنة الفرعية     

للمواد النووية والفتاكة الأخـرى قـد تـم         القانوني  أن النقل غير     مفاده   وردا على بيان  .  فإن سلامة الطيران المدني ستتأثر    
القاضي بـأن   فإن هؤلاء الأعضاء عبروا عن رأيهم     ،الأسلحةبالحد من   تغطيته من جانب بعض الاتفاقيات الدولية المرتبطة        

وإن معالجـة  .   أحكام التسليمإلى التعاون الدولي بالإضافة إلىالأسلحة لا تتضمن إشارة بالحد من المواثيق الحالية المرتبطة  
  . من عملية إنفاذ القانونالهامهذه المسألة من خلال وثيقة تصدر عن الايكاو ستعزز الجزء 

أو رفضوا اتخاذ أي موقف سابق لأوانه بشأن مسألة مجـرد  / وأعرب عدد من الأعضاء عن تحفظهم البالغ     ٤-١٢-١٠
 إجراء مزيد من الأبحـاث      إلى الطبيعة المعقدة الفنية والقانونية والسياسية لهذا الموضوع والحاجة          إلىنقل هذه المواد نظرا     

 الآثـار الـسلبية     إلىوا أيضا    الاعتداد بأن هذه المسألة تتخطى صلاحيات اللجنة الفرعية، قد أشار          إلىبالإضافة  .  والمناقشة
  نظرا لأن  ،التغطيةتشوب   ثغرة   أي توتساءلوا أيضا عما اذا كان    .  تطرأ على تقدم العمل وإمكانية قبول هذا الميثاق       التي قد   

 بما في ذلك كيفيـة تحديـد   ،وقد تم تحديد أيضا مسائل أخرى     .  قلاع الطائرة وبعد هبوطها   إ النقل قبل    الاتفاقية تغطي عملية  
 قمـع الأفعـال غيـر        في إطار الطيران مقارنة مع الإطار البحري المحدد فـي بروتوكـول             جريمة د نقل هذه المواد   مجر

 تفـادي   وكيفيـة  ، نظام إنفاذ القانون والعقـاب     تطبيقكيفية  و،  ستيرادلالتصدير وا اجازة  خطة إ الذي يعتمد على    المشروعة  
عـن طريـق     موضوع النقل المتعمد وغير المشروع       إلىبالنسبة  .  رىالتداخل مع الجرائم الشبيهة التي تغطيها اتفاقيات أخ       

 إلـى وا عنها بالنسبة     الشكوك التي عبر   الأكثر جدية من   للفارين من وجه العدالة، أعرب هؤلاء الأعضاء عن شكوكهم           الجو
 الجريمـة رضين علـى    وإن الأعضاء في اللجنة الفرعية الذين لم يكونوا معت        .  النقل غير المشروع لبعض البضائع الخطرة     

محتملـة  المـسؤولية   ال مثل   ، حذروا من أن هناك مسؤولية كبيرة ومسائل خاصة بالسياسة ينبغي حلها           ، عند البداية  ةالمقترح
  . من وجه العدالة"ينالفارالأشخاص "من يطلق عليه صفة م التأكد إلىملقاة على عاتق شركات الطيران بالنسبة ال

عن طريق الجو للبضائع بالغة الخطـورة،       المشروع  حظر النقل المتعمد وغير     ب اصةالخفي ختام المناقشة      ٥-١٢-١٠
 وأنه على الرغم من أن غالبية الأعضاء قد أقروا بجديـة هـذه              ،لاحظ الرئيس أن اللجنة الفرعية منقسمة حول هذه المسألة        

سترفع ، لذلك.  ء وتيرة الأعمال في هذه اللجنة   إبطا إلىتؤدي   متابعتها بطريقة قد   لا ينبغي    ه فالعديد منهم اعتبروا أن    ،المسألة
 اتخاذ قرار   ذئتعسا ذا ما حدد المجلس أن هذه المسألة ينبغي متابعتها فيمكن         إو.   المجلس لمزيد من الدراسة    إلىهذه المسألة   

 علـى  ويترتـب .  لتعميـق الدراسـة   اللجنة الفرعيـة  إلى اللجنة القانونية أو تعاد إحالتها إلىذا كانت سترفع مباشرة     إفيما  
، ستحال أيـضا   السياقوفي نفس .  الأعضاء الذين أيدوا إدراج هذه المسألة ضمن اتفاقية مونتريال أن يقدموا مشاريع أحكام            

وافقت اللجنة الفرعية على هذا المسار من       قد   و ،للفارين لمزيد من الدراسة   المشروع   مسألة النقل المتعمد وغير       المجلس إلى
  .الإجراءات

  سائل أخرىم  ١٣-١٠
مـصادرة  " تتمثـل فـي       من اتفاقية مونتريال عقوبة شـديدة      الثالثة المادة    تتضمن اقترح أحد الأعضاء بأن     ١-١٣-١٠

شديدة ضمن العقوبات التحديد ما يشكل   ب وشدد أعضاء آخرون على أهمية قيام الدول الأطراف       .  الأطرافلدول  ل"  الأرصدة
  .التقرير بأن مصادرة الأرصدة تشكل عقوبة شديدة في بعض النظم القانونيةدون في يبأن وقد اتخذ قرار .  قوانينهم المحلية
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في اتفاقية  المذكورة  طبق نظرا للطبيعة الخطيرة للجرائم      ينبغي ألا ي  " مفهوم التقادم "اقترح أحد الأعضاء بأن       ٢-١٣-١٠

حريـة   للـدول  مفهوم التقادم، وقد تركت  حالات فرضإلىلا تشير مشابهة ولاحظ الرئيس أن اتفاقيات   .  لاهاي ومونتريال 
  .تحديد ذلك في قوانينها الوطنية

  البروتوكول المقترح لتعديل اتفاقية لاهاي  -١١
 اللجنة الفرعية   أمام، أشار المقرر    )بتقرير المقرر ) ب(المرفق  (عند تقديم مشروع بروتوكول اتفاقية لاهاي         ١-١١

  : هي كالتاليالأولىدخالها على المادة ترح إمق ال الرئيسة أن أحد التغييراتإلىفي تقريره 
يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع وعمدا علـى طـائرة،            "
باسـتخدام القـوة   بممارسة السيطرة غير المشروعة على طائرة في الخدمـة       يقوم   أو
  ."أي شكل آخر من أشكال الترهيب أو

 مـن اتفاقيـة     ١ة  في الجملة الاستهلالية للمـاد    " ئرة في أثناء طيرانها   على متن طا  " أن عبارة    شرح المقرر   ٢-١١
تنسيق اتفاقيـة لاهـاي مـع    ل أن هذا التغيير سيكون ضروريا   واعتبر.  "طائرة في الخدمة  " عبارة   لاهاي قد حذفت وأدخلت   

 غيـر   بالـسيطرة  المجـرم    االتي يقوم فيه   بعض الحالات     أيضا لتغطيةو ،"في الخدمة "اتفاقية مونتريال التي تستخدم مفهوم      
سأل أحد الأعضاء   و.  للجنة الفرعية هذا التغيير    وقد قبلت ا   ، بدون أن يكون متواجدا فعليا على متنها       ،طائرة على   ةالمشروع

 أن  إلى على السؤال جابة  لإعند ا  شيرأُفي اتفاقية لاهاي و   " ء الطيران في أثنا "ذا كان من الضروري الإبقاء على تعريف        إعما  
بد من تحقيق الاتساق مع اتفاقيات أمن الطيران          ولا ،"طيرانالفي أثناء   "هو يكون رهنا بتعريف     " في الخدمة "فهوم  تعريف م 

  .المذكورةالأخيرة  الأخرى باستخدام العبارة
واعتبر آخـرون   ".  باستخدام القوة أو أي شكل آخر من أشكال الترهيب        "اقترح أحد الأعضاء حذف عبارة        ٣-١١
 ا تغطيه جريمة اعتبار أن سرقة طائرة أو قيادة طائرة بدون إجازة           إلى ويؤدي   ، سيوسع نطاق الجريمة   عبارةحذف هذه ال  أن  

 التي  لىهؤلاء الأعضاء الإبقاء على المصطلحات الأو     ثروا  آو.   اتفاقية لاهاي  لم تكن أصلا نية واضعي    هذه   و ،هذه الاتفاقية 
باستخدام القوة أو التهديد أو باستخدام أي شكل         ": اتفاقية لاهاي ألا وهي     من الأولىمن المادة   ) أ(استخدمت أساسا في الفقرة     

  .، وقد قبلت اللجنة الفرعية هذا الرأي"آخر من أشكال الترهيب
 مثل  ، بواسطة وسائل فنية    في المستقبل   على طائرة  ةسيطرة غير المشروع  ال إمكانية   إلىأشار أحد الأعضاء      ٤-١١

وقد اقترح تغطية مثل    .   فعليا على متن الطائرة     الشخص  بدلا من تواجد   ،تم التحكم بها عن بعد    التجهيزات الالكترونية التي ي   
واقترح عـضو ثالـث     ".  باستخدام القوة "بعد كلمة   " بواسطة تجهيزات فنية  "هذا النوع من الجريمة من خلال إضافة عبارة         

ولكنـه  " الـتحكم "ووافق عضو رابع على مفهوم      ".  ية فن بواسطة تجهيزات  " عبارة بدلا من استخدام  " التحكم"استخدام عبارة   
قوسين معقـوفين  بين " التحكم"وقررت اللجنة الفرعية الإبقاء على كلمة .   العبارة من الناحية اللغويةصحةاقترح التحقق من    

  :على الشكل التاليالأولى من المادة  ١صياغة الفقرة اعتمدت و
غير المشروع وعمدا علـى طـائرة،     لاء  يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستي      "
ممارسة الـسيطرة غيـر المـشروعة علـى طـائرة فـي الخدمـة باسـتخدام                  أو

  ". أو بالتهديد، أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب،]بالتحكم أو ،[ القوة
مـشابهة  الات تعليقال أن   ، كان من المفهوم    على اتفاقية لاهاي    الأخرى المقترح إدخالها    التعديلات إلىبالنسبة    ٥-١١
ولكـن  .   تكرارها إلىمتعلقة بالتعديلات المقترح إدخالها على اتفاقية مونتريال منطبقة أيضا على اتفاقية لاهاي ولا حاجة               ال
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 ـ    مرة أخـرى  رغب أحد الأعضاء في التشديد      ـ ـ على جميع تعليقات  ـ   ـه المرتبط انظـر  (اء العـسكري    ـة ببنـد الاستثن
  ).٤-٧-١٠ و٣-٧-١٠ الفقرتين

ما مـشروع   أو.  صت اللجنة الفرعية أيضا باعتماد تغييرات تبعية وتحريرية لإدخالها على اتفاقية لاهاي           أو  ٦-١١
 فهو باستثناء البنود الختامية     ،النص الموحد لتعديل اتفاقية لاهاي الذي يشمل جميع التغييرات التي أوصت بها اللجنة الفرعية             

  . بهذا التقرير)٥(المرفق وارد في 

  رىمسائل أخ  -١٢
 كندا لحضور هذا إلىدخول اله لم يحصل على تأشيرة      الروسي عن أسفه لأن أحد مندوبي      أعرب وفد الاتحاد    ١-١٢

  . أنه سينظر في هذا الموضوعإلىوأشار وفد كندا .  الاجتماع

— — — — — — — — 
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  الجزء الثالث

  استنتاجات اللجنة الفرعية

   الفرعية وافقت عليهما اللجنة اللذاننصينالمشروعا   -١٣
 النصين   مشروعا )٥(و) ٤(المرفقين  نتيجة للمناقشات المذكورة في الجزء الثاني من هذا التقرير، يرد في              ١-١٣

  .وافقت عليهما اللجنة الفرعيةاللذان 

  الاجتماعات المقبلة  -١٤
مسألة مجرد نقـل     الاجتماع المقبل للجنة الفرعية، سيكون ذلك رهنا بقرار يتخذه المجلس بشأن             إلىبالنسبة    ١-١٤

واذا قرر المجلس أن مـسألة      .  ١٧/١٢/٢٠٠٧ حدد اجتماع ثان بصورة مؤقتة في أسبوع         ،ولأغراض التخطيط .  البضائع
 فـإن مـشروعي     ، اللجنة القانونيـة   إلى يمكن رفعها مباشرة     ، مذكورة في هذا التقرير    ، كما هي  مجرد نقل البضائع الخطرة   

  . يقترح دراستهما في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة القانونية)٥(و) ٤(المرفقين النصين المذكورين في 
  .أعربت اللجنة الفرعية عن جزيل شكرها لرئيسها  ٢-١٤

— — — — — — — — 
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  تقرير المقرر عن اعداد وثائق قانونية جديدة
  لقمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب

  ضد سلامة الطيران المدني

 تعديل وثائق قانون الجو الدولي الحالية بـشأن أمـن         إلىصائية بخصوص الحاجة    بعد تقديم نتائج دراسة استق      -١
 على انشاء مجموعة دراسة تابعة للأمانة العامة لمساعدة الأمانة          ٢٠٠٥ في نوفمبر    ١٧٦الطيران، وافق المجلس في دورته      

واجتمعت مجموعة الدراسة التابعـة  .  نيعلى اعداد وثيقة قانونية دولية تغطي التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المد           
  .٢٠٠٧ في مارس ١٨٠ المجلس في دورته إلىللأمانة العامة ثلاث مرات، وقدم تقرير عنها 

 مـن  ١٧، عين السيد جيل لوزون، رئيس اللجنة القانونية، عملا بالمـادة         ٢/٤/٢٠٠٧بموجب رسالة مؤرخة      -٢
وطبقا لتعليمات الرئيس، يتمثل الغرض من      .  ، عين مؤلف هذا التقرير كمقرر     النظام الأساسي للجنة القانونية التابعة للايكاو     

التقرير، ضمن المعايير التي حددها المجلس،  في اعداد مشروع نص لمشروع وثيقة واحدة أو أكثر تعالج التهديدات الجديدة              
  .والناشئة ضد الطيران المدني

فرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية التي ستعقد اجتماعا لهـا          وقد أعد هذا التقرير لبحثه في اجتماع اللجنة ال          -٣
وعند الموافقة على عقد اجتماع للجنة القانونية الفرعية الجديدة، وافق مجلس الايكاو            .  ٦/٧/٢٠٠٧ إلى ٣في مونتريال من    

 ١١-٣٣ية العمومية رقم    على أن الغرض من اللجنة الفرعية هو اعداد مشروع وثيقة واحدة أو أكثر، في ضوء قرار الجمع                
ويجـب  .  ، وذلك لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني        ١٨٠وفي ضوء ارشادات المجلس خلال دورته       

أن تتسم هذه الوثائق باتساق وأن تأخذ في الحسبان فقط نص الفقرة الأولى من الاستنتاجات التي توصلت اليهـا مجموعـة                     
  .C-WP/12851من ورقة العمل ) ب( العامة بشأن اتفاقيات أمن الطيران والمذكورة في المرفق الدراسة التابعة للأمانة

  خلفية تاريخية  -١
، في دورتها الثالثة والثلاثين بتكليف المجلس والأمين العام         ١-٣٣قامت الجمعية العمومية بموجب القرار رقم         -٤

ناشئة التي يواجهها الطيران المدني، ولا سيما استعراض مدى كفاية          بالعمل على وجه السرعة لمعالجة التهديدات الجديدة وال       
وعملا بهذا القرار وبتوصيات الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لأمن الطيران المنعقد فـي             .  اتفاقيات أمن الطيران الحالية   

تي تحتوي على المشروع    ، على خطة عمل الايكاو في مجال أمن الطيران ال         ٢٠٠٢، وافق المجلس في يونيو      ٢٠٠٢فبراير  
، يجب القيام باستعراض للوثائق القانونيـة الراهنـة فـي    ١٢وبموجب المشروع رقم ".  الشؤون القانونية : " بعنوان ١٢رقم  

.   التهديـدات الجديـدة والناشـئة      إلىمجال أمن الطيران من أجل تحديد الثغرات والنقائص بالنسبة لتغطيتها، وذلك بالعلاقة             
قة مدى اشتمال اتفاقيات أمن الطيران الحالية على تغطية التهديدات الجديـدة والناشـئة، وتحـدد الثغـرات         وتحلل هذه الوثي  

  ٢.وتركز الدراسة على الجوانب الجنائية للتدخل غير المشروع ضد الطيران المدني.  والنقائص في هذه الاتفاقيات
ن اتفاقيات أمن الطيران الخمـس الحاليـة قـد      استنتاج مبدئي مفاده أنه على الرغم من أ        إلىخلصت الدراسة     -٥

قبلتها الدول على نطاق واسع باعتبارها وثائق قانونية مفيدة لمكافحة التدخل غير المشروع ضد الطيران المـدني، الا أنـه                    
رات فهناك تهديدات معينة، مثـل اسـتعمال الطـائ        .  ينبغي تحديثها في عدة جوانب للتعامل مع التهديدات الجديدة والناشئة         

                                                        
 .ات كأسلحة للتدمير وغير ذلك من الأعمال الارهابية التي تستخدم الطيران المدنياعلان بشأن اساءة استعمال الطائر  ١
 ".الجوانب القانونية: ١٢، المشروع رقم خطة عمل الايكاو لأمن الطيران"، A35-WP/88ورقة العمل   ٢
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كأسلحة، والهجمات الانتحارية والهجمات الالكترونية والتي يستعمل فيها الكمبيـوتر، والهجمـات الكيميائيـة والبيولوجيـة        
وعلاوة على ذلك، تركز الوثائق الحاليـة علـى الأشـخاص الـذين             .  والاشعاعية التي لا تحظى بالتغطية على نحو واف       

تي ترتكب أساسا على متن الطائرات أو في المطار، دون وجود أحكام محـددة              يرتكبون بالفعل أفعالا تخضع للعقوبات، وال     
  ٣.تعالج مسألة الأشخاص الذين ينظمون ويوجهون ارتكاب هذه الجرائم

، بتعمـيم اسـتبيان علـى الـدول        ١٥/١٢/٢٠٠٤ المنعقد في    ١٧٣ من دورته    ١٢وأبلغ المجلس في الجلسة       -٦
ووزع .   استعراض وربما تعديل اتفاقيات أمن الطيران الحاليـة       إلى مدى الحاجة    المتعاقدة لدى المنظمة بهدف الوقوف على     

 استعراض وربمـا تعـديل      إلى بغية التأكد من الحاجة      ٢٤/٣/٢٠٠٥هذا الاستبيان وكذلك الدراسة على الدول المتعاقدة في         
 ـ       ٤. ردا ٥٧وورد  .  اتفاقيات أمن الطيران الحالية    ى الاسـتبيان علـى أن التهديـدات          ووافقت أغلبية الدول التي ردت عل

إساءة اسـتخدام المـواد   الالكترونية والهجمات الالكترونية والتي يستعمل فيها الكمبيوتر، والهجمات الكيميائية والبيولوجية و       
  الدولي الحالية، وأن هذه التهديـدات ينبغـي         بصورة كافية وثائق قانون الجو     يهاتغط شعة، لا مالنووية وغيرها من المواد ال    

  ٥. الدولي الحاليةوثائق قانون الجو تعديل إلىمعالجتها من خلال الوثائق الدولية لقانون الجو وأن هناك حاجة 
، على انشاء مجموعة دراسة تابعة للأمانة العامـة         ٢٠٠٥ المنعقدة في نوفمبر     ١٧٦وافق المجلس في دورته       -٧

واجتمعت مجموعة  .  ديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني     لمساعدة الأمانة على اعداد وثيقة قانونية دولية تغطي الته        
 مـن   ١٦وخـلال الجلـسة     .  ٢٠٠٧ و فبرايـر     ٢٠٠٦، وأكتـوبر    ٢٠٠٦الدراسة التابعة للأمانة ثلاث مرات في يونيو        

 ، نظر المجلس في تقرير مرحلي يتعلق بمجموعة الدراسة التابعـة للأمانـة بـشأن              ٥/١٢/٢٠٠٦ المنعقدة في    ١٧٩ دورته
 التقرير الختامي بخصوص عمل مجموعة      ١٨٠ المجلس في دورته     إلىاتفاقيات أمن الطيران ولاحظ أن الأمين العام سيقدم         

  ٢٠٠٧.٦ في مارس ١٨٠ المجلس في دورته إلىوقدم التقرير الختامي لمجموعة الدراسة .  الدراسة
القيام، فـي  : "سينشئها رئيس اللجنة القانونيةوافق المجلس على الصلاحيات التالية للجنة الفرعية الخاصة التي         -٨

اعلان بشأن اساءة استعمال الطائرات كأسلحة للتدمير وغير ذلك مـن الأعمـال       (١-٣٣ضوء قرار الجمعية العمومية رقم      
 ، القيام باعداد مشروع وثيقة قانونيـة      ١٨٠وفي ضوء ارشادات المجلس في دورته       ) الارهابية التي تستخدم الطيران المدني    

واحدة أو أكثر، وذلك لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني، على أن تتسم هذه الوثـائق بالاتـساق وأن                    
تأخذ في الحسبان فقط نص الفقرة الأولى من الاستنتاجات التي توصلت اليها مجموعة الدراسة التابعة للأمانة العامة المعنية                  

  ."C-WP/12851من ورقة العمل ) ب(رة في المرفق باتفاقيات أمن الطيران والمذكو

  اعداد وثائق جديدة وسياقها  -٢
  اعداد الوثائق الجديدة  )أ
حددت مجموعة الدراسة كل من الأفعال التي لم تغطيها الوثائق القانونية الدولية الحالية لأمن الطيران والتـي                   -٩

  :وتشمل هذه الأفعال ما يلي. ل بغض النظر عن الدافعينبغي تجريمها بموجب القانون الدولي وكذلك تجريم الأفعا
                                                        

 من ورقـة  ١-١، الفقرة ٤/١١/٢٠٠٥،  تقرير عن المسح المتعلق بمدى الحاجة إلى تعديل صكوك قانون الجو الدولي الخاصة بأمن الطيران                ٣
 .C-WP/12531العمل 

 .٧، ، الفقرة ٣٠/١١/٢٠٠٥، C-DEC 176/12، ١٧٦موجز القرارات، مجلس الايكاو، الدورة   ٤
 .٤/١١/٢٠٠٥، C-WP/12531بالوثيقة ) ب(انظر المرفق   ٥
 .لتابعة للأمانة العامة المعنية باتفاقيات أمن الطيرانالتقرير الختامي عن أعمال مجموعة الدراسة ا.  ٢٠/٢/٢٠٠٧، C-WP/12851الوثيقة   ٦
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  .استخدام الطائرات المدنية كسلاح  )أ(
  .استخدام الطائرات المدنية لنشر المواد البيولوجية والكيميائية والنووية بشكل غير مشروع  )ب(
  .الاعتداءات على الطيران المدني باستخدام المواد البيولوجية والكيميائية والنووية  )ج(

 التوضيح في ضوء التقدم التكنولوجي لضمان أن الجريمة        إلىكمسألة تحتاج   " تجهيزات الملاحة الجوية  "وحددت أيضا عبارة    
الواردة حاليا في اتفاقية مونتريال تغطي على نحو ملائم التدخل في الاشارات، والبيانات وغير ذلك من النظم غير الملموسة                  

ورأت مجموعة الدراسة أنه ينبغي أيضا تجريم التهديد بالقيام بأي من هذه الجرائم وكذلك              .  التي تستخدم في الملاحة الجوية    
  .القيام بأي من الجرائم القائمة

وعند النظر في الوثائق القانونية الحالية لأمن الطيران، أصبح من الواضح أمام مجموعة الدراسـة أن ادراج                   -١٠
مم المتحدة لمكافحة الارهاب قد يكون مفيدا أيضا بما في ذلك استثناء المخالفـات             الأحكام الاضافية الموجودة في اتفاقيات الأ     

السياسية، والأحكام بشأن الانصاف في المعاملة وعدم التمييز والتأكيد صراحة على أن هذه الاتفاقيـات لا تغطـي أنـشطة               
دها على أنها غير مشمولة بالاتفاقيات الدوليـة     ونظرا لطبيعة الأفعال التي تم تحدي     .   النزاعات المسلحة  أثناء القوات المسلحة 

في أي وثيقة قانونية جديدة لأمن       النظر في توسيع نطاق الاختصاص القضائي      إلىلأمن الطيران الحالية، فقد ظهرت الحاجة       
  .الطيران

مـل المـسببة   وتناقش الفقرات التالية سياق كل من اتفاقيات أمن الطيران الحالية ذات الصلة بما في ذلك العوا          -١١
 عدم اشـتمالها بـشكل      إلىلاعدادها، ومجال الاتفاقية، والجرائم، والنقائص العامة، والوثائق القانونية والأسباب التي تؤدي            

وتبحث هذه الفقرات أيضا سياق اتفاقيات الأمم       .  واف للتهديدات ضد أمن الطيران على النحو الذي حددته مجموعة الدراسة          
اب لتحديد مجال الاتفاقية، والأحكام ذات الصلة في سياق الجرائم التي حددتها مجموعـة الدراسـة،                المتحدة لمكافحة الاره  

  .  والتي ينبغي ادراجها أيضا في الوثائق القانونية الجديدة لأمن الطيران
  ١٩٦٣سياق اتفاقية طوكيو لعام   )ب
  ٧ة التي ترتكب على مـتن الطـائرات،  أخذت اتفاقية طوكيو الخطوات الأولى نحو قمع الأفعال غير المشروع         -١٢

وتصف وسيلة تحديد القانون الجنائي المطبق عند ارتكاب الجرائم فوق أقاليم لا تنتمي لدولة معينة أو فـي الحـالات التـي               
وقد اقتضت اتفاقية طوكيو قيام دولة تسجيل الطـائرة بتأسـيس   .  يمكن فيها بدقة تحديد المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة        لا
 الجرائم المرتكبة على متن الطائرات واعترفت بأهلية دولة التسجيل لممارسة الاختصاص في حالة              إلىختصاصها بالعلاقة   ا

  وعلاوة على ذلك، فان أي دولة طرف بخـلاف دولـة             ٨.الجرائم التي تمس السلامة والنظام والانضباط على متن الطائرة        
  ٩.يرانها من أجل ممارسة اختصاصها الجنائي إلا في ظروف معينةالتسجيل لا يجوز أن تتدخل في الطائرة أثناء ط

قبل اتفاقية طوكيو، واجهت الدول صعوبات في التعامل مع تزايد حوادث خطف الطـائرات، وعـدم كفايـة                    -١٣
فر الجرائم القائمة لتغطية هذا العمل، والاختلافات بين النظم القانونية بخصوص القدرة على ممارسة الاختصاص مـع تـوا                 

ولا تعين الاتفاقية الجرائم بالتحديد ولكنها تعتمد بدلا مـن ذلـك         .  امكانية محدودة لتسليم الجناة في غياب معاهدة تحكم ذلك        

                                                        
 .٣٥٣، الصفحة ICASL) ١٩٨١ (دراسة بشأن قانون الجو والطيرانمت، . م.ن  ٧
 ).اتفاقية طوكيو (١٩٦٣، الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات لعام ٢المادة   ٨
 .١٩٦٣، ، اتفاقية طوكيو٤المادة   ٩
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وتنطبق الاتفاقية أيضا على الأفعال التي قد تضر بـسلامة الطـائرة أو             .  على الجرائم حسبما قننت بموجب القانون الدولي      
ن الطائرة أو تضر بها بالفعل، أو الجرائم التي تمس حسن النظام والانـضباط علـى مـتن     الأشخاص أو الممتلكات على مت    

، فانهـا لا تغطـي كـل    ١١وبالرغم من أن الاتفاقية تحاول أن تغطي بالتحديد الاستيلاء غير المشروع في المادة   .  الطائرة
ة محددة بخلاف الالتزام الواقع علـى الـدول         أشكال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، كما أنها لا تنص على استجاب           

  ١٠".لاتخاذ كل الاجراءات الملائمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو للاحتفاظ بسيطرته عليها"
بالرغم من وجود شرط يقضي بأن تتسلم الدول الأطراف الشخص الذي يقوم قائد الطائرة بتسليمه لاعتقاده أن                   -١٤

ما خطيرا وفقا للقانون الجنائي لدولة تسجيل الطائرة، فلا يوجد شرط بأن تقوم الدول بمحاكمة أو تـسليم    الشخص ارتكب جر  
واذا لم تنفذ اجراءات المحاكمة أو التسليم، تنص الاتفاقية على التزام بالمساعدة في الاتصال مع الدولة التـي         .  هذا الشخص 

  ١١. مقصده المختـار إلىأكد من أن له مطلق الحرية لمواصلة رحلته يحمل الشخص جنسيتها والافراج عن هذا الشخص والت       
والجدير بالذكر أن غياب أي التزام بأن تتعامل الدول بالفعل مع الجريمة التي ترتكب، اعتبر نقصا خطيرا في اتفاقية طوكيو                 

  ١٢. جريمة خطف الطائراتإلىوخصوصا بالعلاقة 
والواقع أن غياب أحكام    .  عالجة الأفعال التي حددتها مجموعة الدراسة     لا توفر اتفاقية طوكيو اطارا ملائما لم        -١٥

محددة حول الجرائم، والاعتماد على القانون الوطني لتجريم الأفعال، يحولون دون تأسيس جرائم موحدة متعددة الأطـراف                 
لجرائم، مما ينتج عنه الاعتمـاد      ولا يوجد كذلك أي نص محدد بتجريم التهديد بارتكاب مثل هذه ا           .  بالنسبة للأفعال المحددة  

وهكذا، فان عدم كفاية اتفاقية طوكيو في النص علـى التزامـات            .  على القانون الجنائي الوطني لتجريم مثل هذه التهديدات       
الدول التي تعالج الجرائم بالفعل، أي محاكمة أو تسليم الجناة، يعني أيضا أن اتفاقية طوكيو لا تشكل آلية ملائمـة لمعالجـة                  

  .لأفعال التي حددتها مجموعة الدراسةا
  ١٩٧٠سياق اتفاقية لاهاي لعام   )ج
أعدت اتفاقية لاهاي أساسا استجابة للزيادة في عدد حوادث خطف الطائرات في أواخر الستينيات مما أوجـد                   -١٦

وقـدمت  .  لجريمـة  وتوفير اطار قانوني ملائم لمعالجة ا١٣ تعريف فعل الخطف مع الاعتراف به كجريمة دولية        إلىالحاجة  
وتغطي الاتفاقية الرحلات الجويـة الداخليـة       .  اتفاقية لاهاي مساهمات مهمة عديدة للقانون الدولي بخصوص أمن الطيران         

 التهديد بالقيام بمثل هذا الفعل كجريمة بـالرغم         إلى  وهناك تعريف محدد لخطف الطائرة بالاضافة         ١٤.والدولية على السواء  

                                                        
 .١٩٦٣، اتفاقية طوكيو، ١١المادة   ١٠
 . من اتفاقية طوكيو١٥، والمادة )٣) (٢ (١٣المادة   ١١
غير أن الأهم بالنسبة     "٣٧، تقول في الصفحة     )١٩٧١(،  مجلة هارفارد للقانون الدولي    ١٢،  "قانون خطف الطائرات المتطور   "هورليك،  . ل.ج  ١٢

ومن الواضح تماما أن الاتفاقية ستكون غير فعالة اذا لم تقوم الدول            .   بممارسة الاختصاص  تزاماللخطف الطائرات هو النقص الواضح لأي       
 ".بمحاكمة الحالات التي لم تكن لها مصلحة فيها

 دوليالقانون الجنائي الناش ، . ك بانتيكاس، و. أ انظر أيضا.  ١٩٩، كلوور الصفحة   )١٩٩١ (مقدمة لقانون الجو   فيرشور،   –ديدريكس  . ه.أ  ١٣
 .٢٣، دار كافنديش للنشر، الصفحة )٢٠٠٣(

لأغراض القيام ) ب(وتؤجر للدولة ) أ(فعلى سبيل المثال، عندما تكون الطائرة مسجلة في الدولة .  ١٩٧٠من اتفاقية لاهاي لعام    ) ٣ (٣المادة    ١٤
 .، تسري عليها اتفاقية لاهاي)ب(برحلات داخلية داخل الدولة 
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  والمطلوب من الدول الأطراف أيضا أن تعاقب الجريمة          ١٥.تهديد على متن الطائرة أثناء طيرانها     من أن هذا يقتصر على ال     
  ١٦.بعقوبات شديدة

.  وهناك تطور مهم آخر في اتفاقية لاهاي وهو النظام التي تقوم الدول فيه بتأسـيس اختـصاصها القـضائي                    -١٧
وعلـى الـدول الأطـراف أن تؤسـس     .  عدد والمتـزامن  من الاتفاقية تنص على نظام من الاختصاص المت       ) ١ (٤فالمادة  

اختصاصها القضائي عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة، وحين يكون الجاني على مـتن طـائرة               
وخضعت هـذه   .  تهبط في اقليمها، وحين ترتكب الجريمة في دولة مقر العمل الرئيسي أو الاقامة الدائمة لمستأجر الطائرة               

   وبالرغم من أن أسـس        ١٧.لمسألة لمناقشة واسعة قدمت فيها عدة اقتراحات بخصوص الاختصاص الالزامي والاختياري          ا
الاختصاص تبدو متلازمة، فانه في حالة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة، من المرجح عمليا أن تكون الأولوية لدولـة         

  .لدولة ويمكن القبض عليه بسهولةالهبوط لأن الجاني سيكون موجودا في اقليم هذه ا
ان أحد السمات الأكثر أهمية في اتفاقية لاهاي هو الحكم الذي يؤسس بالفعل الاختصاص العالمي، أي أنه اذا                    -١٨

  وهـذا   ١٨.لم تسلم الدولة الطرف الجاني، فيجب أن تتخذ الاجراءات لتأسيس اختصاصها على الجاني الموجود في اقليمهـا                
 كان الهدف منه التأكد من قيام الدول إما بتقديم الجناة الموجـودين فـي      ١٩ بعض الاشتراطات الأخرى،   إلىالحكم، بالاضافة   

وكانت هناك مناقشة واسعة حول هذه الأحكام وخصوصا حول مسألة خطـف الطـائرات              .  اقليمها للمحاكمة وإما تسليمهم   
وبالرغم مـن أن الهـدف هـو      .  اكمة تحت هذه الظروف   لدافع سياسي والحكم التقديري من جانب الدول لتقديم الجناة للمح         

 لا يوجد حكم محدد في الاتفاقية يقول بأن         ٢٠استبعاد الدافع السياسي كسبب لعدم التسليم في حالة عدم تقديم الجاني للمحاكمة،           
  ٢١".جريمة سياسية"الجريمة ليست 

                                                        
 .١٩٧٠هاي لعام ، اتفاقية لا١المادة   ١٥
 .١٩٧٠، اتفاقية لاهاي لعام ٢المادة   ١٦
انظر . ١٤٢، أوتريخت، الصفحة )١٩٧٨ (اتفاقيات القانون الجنائي بشأن الطيرانراتغرز، . ج.هللاطلاع على ملخص لهذه المناقشات، انظر    ١٧

،  )S.A. Doc No 58 ICAO Doc 8979-LC/165-2(وسويـسرا   )S.A. Doc No 62 ICAO Doc 8979-LC/165-2(أيضا مقترحات المملكة المتحدة 
  .)S.A. Doc No 42 ICAO Doc 8979-LC/165-2(، والنمسا )S.A. Doc No 61 ICAO Doc 8979-LC/165-2(واسبانيا 

 .١٩٧٠من اتفاقية لاهاي لعام ) ٢ (٤المادة   ١٨
 .١٩٧٠ من اتفاقية لاهاي لعام ٨ و ٧انظر المادتين   ١٩
لقد ميزت الدول في أغلب الأحوال بين الجرائم السياسية والجنائية، ويمكن           : "ذكر أحد المندوبين ما يلي    .  ١٩٧٠ لاهاي لعام    ، اتفاقية ٧المادة    ٢٠

 إلى – في بعض الحالات –ولكن نفس التمييز يمكن أن يؤثر أيضا على طريقة المحاكمة ويؤدي          .  لهذا التمييز أن يستعمل لمنع تسليم الجاني      
 هو أنه يجب أن تؤمن أقصى امكانية للمحاكمة في الدولة التي يوجد فيها الجاني، وأن قرار المحاكمة ٧ وأفاد أن فهمه للمادة      ". عدم المحاكمة 

وذكر .  (ICAO Doc 8979-LC 165-1, p. 135)يمكن أن تحكمه تماما نفس الاعتبارات التي تنشأ بالعلاقة إلى أي جريمة جنائية عادية أخرى 
" لاتفاقية يمكن أن تعطي اشعارا بأن الاختطاف لأي دافع من الدوافع يعتبر عالميا جريمة خطيرة وليس مجرد جريمة سياسية ا"مندوب آخر أن    

(ICAO Doc 8979-LC 165-1, p. 9). 
 ـ           ٢٠/٧/١٩٨١أشار بيان قمة أوتاوا بشأن الارهاب،         ٢١ اف طـائرة  ، إلى حالة محددة كان رؤساء الحكومات مقتنعين فيها بأنه في حالـة اختط

، فان تصرف نظام بابراك كارمال في أفغانستان، سواء في أثناء الحادثة أو بعدها عندما             ١٩٨١الخطوط الجوية الدولية الباكستانية في مارس       
، ويـشكل  منح ملجأ للمختطفين، كان وما زال يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماته الدولية بموجب اتفاقية لاهاي التي تعتبر أفغانستان طرفا فيهـا    

وكـان اعـلان بـون    .  واقترح البيان وقف جميع الرحلات الجوية إلى أفغانستان ومنها تنفيذا لاعلان بـون       .  تهديدا خطيرا للسلامة الجوية   
وكان من المقرر أن يتم ذلك باتفاق جميـع         .   محاولة مبكرة للتأكد من أن الدول لن ترفض تسليم أو محاكمة مختطفي أي طائرة              ١٩٧٨ لعام
 .عضاء على وقف جميع الرحلات الجوية إلى البلد ذي الصلة وكذلك جميع الرحلات الجوية الوافدة من ذلك البلدالأ
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التي تعالج بعض أوجه القصور في اتفاقيـة        بالرغم من أن اتفاقية لاهاي تضمنت العديد من المفاهيم الرئيسية             -١٩
طوكيو، فان مجالها يقتصر على الجريمة المحددة المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات وأفعال العنف المرتبطـة     

والواقع أن اضافة حكم خاص بجريمة سياسية محددة، مع ما يصاحبه من أحكام وقائية، سيعالج أحد أوجـه                  .  بهذه الجريمة 
 التاريخ الطويل لحوادث الاسـتيلاء علـى الطـائرات وارتباطهـا بـدوافع              إلىالقصور في اتفاقية لاهاي، لا سيما بالنظر        

  ومما يذكر أن اضافة أسس الاختصاص الموسع، بما في ذلك الأساس الالزامي في حالة كون الشخص مواطنـا            ٢٢.سياسية
وبينما تتـضمن   .   الاختياري، سيحسنان من فاعلية الاتفاقية أيضا      في تلك الدولة، وكذلك اضافة اثنين من أسس الاختصاص        

اتفاقية لاهاي جريمة التواطؤ، فان الشريك يندرج فحسب تحت الاتفاقية اذا كانت المساعدة قد قدمت أثناء وجوده على مـتن           
همين في ارتكاب هـذه       كما أن اضافة جرائم أخرى تتعلق بمنظمي أو موجهي الجريمة أو المسا             ٢٣.طائرة في حالة طيران   

الجريمة من شأنه أن يوسع من مجال اتفاقية لاهاي وتطبيقها اذ يضمن اخضاع الشركاء في الجريمة على الأرض وكـذلك                    
  .على متن الطائرة لحكم الاتفاقية

  ١٩٨٨ وبروتوكول المطارات لعام ١٩٧١سياق اتفاقية مونتريال لعام   )د
قية مونتريال حتى قبل ابرام اتفاقية لاهاي، ذلك أن تزايد عـدد أفعـال           ابرام اتفا  إلىأصبحت الحاجة واضحة      -٢٠

 تطلبت اعداد اتفاقيـة لتجـريم   ٢٤العنف التي ترتكب على متن الطائرات والتي ترتكب أيضا على تسهيلات المطار الأرضية   
ة مناقشات واسعة بخصوص وقد صاحب اعداد الاتفاقي  .  الأفعال التي ترتكب ليس فقط أثناء الطيران، بل أيضا على الأرض          

 فقـط الأفعـال التـي       ١المادة الأولى من الاتفاقية واعداد جرائم محددة، وبصفة خاصة، ما اذا كان يجب أن تغطي المادة                 
، وما اذا كانت الأفعال التي تشملها الاتفاقيـة    ١في بداية المادة    " عمدا"ترتكب عمدا والتي يمكن الاعراب عنها باضافة كلمة         

ورأى بعض الأعضاء أن الاتفاقية ينبغي أن تغطـي فقـط        .  صر على الأفعال التي تهدد سلامة الملاحة الجوية       يجب أن تقت  
الأفعال التي يكون هدف الجاني فيها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر، بينما رأى آخرون أن الاتفاقية ينبغي أن تغطي                   

  .جوية، سواء كان لدى الجاني النية أم لاالأفعال التي تنطوي على خطر فعلي لسلامة الملاحة ال
خلال مناقشة واسعة حول هذه المسألة، لاحظ أحد المندوبين أن هناك بعض المبادئ التي خرجت من المناقشة             -٢١

تنطبق فحسب على فعل التدمير أو الاضـرار ولـيس   " عمدا"ما اذا كانت كلمة     "والتي يمكن للجنة أن تبت فيها، وخصوصا        
  وقد طرحت للتصويت مسألة ما اذا كان الفعل نفسه ينبغـي أن يكـون                ٢٥".ض الطائرة للخطر أثناء طيرانها    على نية تعري  

                                                        
هاريسون، . ج: لأسباب خطف الطائرات ومختلف مراحل خطف الطائرات قبل ابرام اتفاقية لاهاي وبعدها، انظر            للاطلاع على مناقشة أكثر اتساعا        ٢٢

 ١٠١-٨٣مطبعة الجامعات الشرقية، الصفحات  ،  )٢٠٠٤(وجه الارهاب المتغير    .  جواناراتنا. ، المنشور في ر   "ويالوجه المتغير للارهاب الج   "
 .٦٤٩، الصفحة )٢٠٠٣(، مجلة كولومبيا للقانون عبر الوطني، ٤١" دور القانون في الحرب على الارهاب": "أمن الطيران"ديمسي . س.و ب

خطف الطائرات  "شوبر،  . انظر أيضا س  .  ٢٤، دار كافنديش للنشر ليمتد، الصفحة       )٢٠٠٣ (نائي الدولي القانون الج ناش،  . بنتيكاس، و س  . أ  ٢٣
 .٧٠٥ و ٧٠٤، الصفحتان )١٩٧٣ (مجلة القانون الدولي والمقارن ربع السنوية، " نظام جديد؟–) ١٩٧٠(ومعالجته في اتفاقية لاهاي 

دور القانون في : "أمن الطيران"ديمسي . س.انظر أيضا ب.  ICASL, p367، )١٩٨١ (دراسة عن قانون الجو والطيرانمت، . م.انظر ن  ٢٤
  .٦٦٩، الصفحة )٢٠٠٣(، مجلة كولومبيا للقانون عبر الوطني، ٤١" الحرب على الارهاب

، المجلد ٢٢/١٠/١٩٧٠-٢٩/٩ للجنة القانونية، لندن، ١٨، الدورة Doc 8936-LC/164-1 في الوثيقة ٥/١٠/١٩٧٠الاجتماع التاسع، الاثنين   ٢٥
 .٦٤الأول، محاضر الجلسات، الصفحة 
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أما الجزء الثاني المتعلق بما اذا كانت الأفعال ينبغي أن يكون القصد منها تعريض سلامة الطائرة                .  متعمدا، وقبل هذا المبدأ   
  ٢٦.ن هذا المبدأ رفضأثناء طيرانها للخطر، فقد طرح للتصويت أيضا، ولك

، اذ رأى بعـض     "سلامة الملاحة الجوية  "وكان من المسائل الأخرى التي أثارت نقاشا مستفيضا مسألة تفسير             -٢٢
الأعضاء أن هذا ينطوي فقط على سلامة الطائرة أثناء طيرانها، بينما رأى آخرون أنها يجب أن تشمل أيضا الطائرة علـى                    

  ونتج عن هذه المناقـشة  ٢٧.لهم من الطائرة، أو ربما أي طائرة في حالة خدمة تشغيلية       الأرض أثناء صعود الركاب أو نزو     
وهو مصطلح استعمل في الجريمة التي تتمثل في وضع أداة أو مادة في طائرة أثنـاء الخدمـة            " في الخدمة "تعريف الطائرة   

 أي أداة أو مادة موضوعة علـى مـتن    أن٢٩"في الخدمة"  ويضمن ادراج هذه الجريمة وتعريف    ٢٨.يحتمل أن تدمر الطائرة   
  .الطائرة قبل أن تعتبر الطائرة في حالة طيران، تكون مشمولة بالاتفاقية

أثنـاء  "أو " فـي الخدمـة  "ونتيجة لذلك، تقتصر اتفاقية مونتريال على الجرائم التي تؤثر في سلامة الطـائرة                -٢٣
 الخاص بقمع أفعال العنف غير المشروعة في المطـارات  ١٩٨٨ حد ما في بروتوكول عام  إلىوعولج هذا القيد    ".  الطيران

 تـدمير أو    إلـى التي تخدم الطيران المدني الدولي، الذي نص بالتحديد على الجرائم ضد أي شخص في مطار ما بالاضافة                  
أن تهـدد  الحاق الضرر بالتجهيزات في مطار ما أو في طائرة ليست في الخدمة اذا هددت هذه الأفعال أو كان من المحتمل              

  ٣٠.السلامة في ذلك المطار
هناك قيد آخر في اتفاقية مونتريال وهو أنها لا تجرم التهديد بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيـة،       -٢٤

بخلاف اتفاقية لاهاي التي تجرم بالتحديد أي تهديد بالاستيلاء غير المشروع على الطائرة بالرغم من أن هذا يقتـصر علـى     
 الرغبة  إلىونظرا لضغوط الوقت في اعداد اتفاقية مونتريال بالاضافة         .  على متن الطائرة وهي في حالة طيران      الأشخاص  

 من اتفاقية لاهـاي فـي اتفاقيـة      ١٤-٤ ادخال المواد من     إلىفي التوفيق بين اتفاقيتي لاهاي ومونتريال، قبل اقتراح يرمي          
افة أحكام محددة تتعلق بالجرائم التي لا تعتبر جريمة سياسية، فان             ونتيجة للتعليقات المطروحة بخصوص اض      ٣١.مونتريال

  .أحكام الضمانات وأسس الاختصاص المنصوص عليها في سياق اتفاقية لاهاي تنطبق أيضا على اتفاقية مونتريال

                                                        
، المجلد ٢٢/١٠/١٩٧٠-٢٩/٩ للجنة القانونية، لندن، ١٨، الدورة Doc 8936-LC/164-1 في الوثيقة ٦/١٠/١٩٧٠الاجتماع العاشر، الثلاثاء   ٢٦

 .٦٨الأول، محاضر الجلسات، الصفحة 
، Doc 8936-LC/164-1 فـي الوثيقـة   ٦/١٠/١٩٧٠ والاجتماع التاسع، الاثنين ٢/١٠/١٩٧٠انظر المناقشات في الاجتماع السابع، الجمعة   ٢٧

 .، المجلد الأول، محاضر الجلسات٢٢/١٠/١٩٧٠-٢٩/٩ للجنة القانونية، لندن، ١٨الدورة 
 .١٩٧١، اتفاقية مونتريال لعام )ج) (١ (١المادة   ٢٨
 .١٩٧١، اتفاقية مونتريال لعام ٢المادة   ٢٩
 ).من اتفاقية مونتريال) مكرر (١المادة (نية من البروتوكول المادة الثا  ٣٠
، ١٩٧١ؤتمر قانون الجو الدولي، مونتريال، سـبتمبر  ، مICAO Doc 9081-LC/170-1، ٩/٩/١٩٧١انظر الاجتماع الأول للجنة العامة، الخميس   ٣١

  .المجلد الأول، محاضر الجلسات
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، بالرغم من أن اتفاقية مونتريال وسعت من مجال الجرائم ليشمل الجرائم ضد أي شخص على متن الطـائرة                   -٢٥
  وتعبر اتفاقية مونتريال عن النقطـة        ٣٢.فان هذه الجريمة مقيدة بشرط أن الفعل يحتمل أن يهدد سلامة تلك الطائرة بالخطر             

فـي  "أو " أثناء الطيـران "التي ركزت عليها الدول في ذلك الوقت، وهي الجرائم الموجهة بالتحديد ضد سلامة الطائرات إما      
 الطائرة كوسيلة لاحداث الضرر في الجو وعلى الأرض دون الحاق الضرر بالـضرورة             أما الأفعال التي تستعمل   ".  الخدمة

وبالرغم من أن بعض عناصر الجـرائم التـي ورد   .  بسلامة الطائرة، فقد كانت تهديدا غير محتمل في وقت اعداد الاتفاقية        
تي ورد وصفها لا تعكس مدى خطـورة   وصفها في اتفاقية مونتريال قد تنطبق أيضا على بعض هذه الأفعال، فان الجرائم ال             

  .الفعل أو تجرم بالتحديد استعمال الطائرة لمثل هذه الأغراض
وبالرغم من أن هذه الأفعـال      .   تعديل اتفاقية مونتريال لتجريم هذه الأفعال دوليا       إلىنتيجة لذلك، هناك حاجة       -٢٦

القتل والتدمير على نطاق واسع من خلال اسـتعمال  قد يكون لها أثر ثانوي على سلامة الطيران، فان غرضها الرئيسي هو            
وبذلك، تختلف الجرائم التي ورد وصفها اختلافا كبيرا عن الجرائم المنصوص عليها في اتفاقيـة مونتريـال مـن      .  الطائرة

سيا فـي  ويشكل ذلك تحولا رئي.  حيث أنها ليست مشروطة باحتمال أن تشكل الأفعال تهديدا لسلامة الطائرات أثناء طيرانها        
  .الأساس الذي تقوم عليه اتفاقية مونتريال ولكنه أساس ضروري لتجريم هذه الأفعال وانزال العقوبة عليها دوليا

  سياق اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب  )ه
اب فيما يلي تحليل لاتفاقيات الأمم المتحدة القائمة لمكافحة الارهاب، وخصوصا تحديد بعض الأحكام والأسـب                -٢٧

وتعالج عدة اتفاقيات للأمم المتحدة مختلف الأفعال غير المشروعة بمـا فيهـا             .  لادراجها في بعض الاتفاقيات الأكثر حداثة     
 قمع الارهاب الدولي عـن      إلىوتسعى هذه الاتفاقيات    .  أفعال العنف في سياقات محددة تم تجريمها بموجب القانون الدولي         

المحاكمـة أو   "يما بين الدول على نحو يعيد التأكيد في كل اتفاقية علـى مبـادئ مثـل                 طريق انشاء اطار للتعاون الدولي ف     
   ويتمثل المبدأ الرئيسي في مطلب محاكمة أو تسليم الجاني الذي      ٣٣.، وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة     "التسليم

  .ياليقبض عليه في اقليم الدولة حسبما يوجد في اتفاقيتي لاهاي ومونتر
يعمل بفاعلية، من المهم التأكد من أن الأفعال التي يمكـن أن         " المحاكمة أو التسليم  "من أجل ضمان أن نموذج        -٢٨

.  وبالتالي تستثنى من التسليم، تعفى بالتحديد من هذا الاستثناء في الاتفاقيـات ذاتهـا      " جرائم سياسية "يعتبرها القانون الوطني    
 لا يوجد حكـم  ٣٤ ومونتريال تحاولان بطريقة غير مباشرة منع حدوث مثل هذه الاستثناءات،        وبالرغم من أن اتفاقيتي لاهاي    

                                                        
المؤتمر  ،CUI Doc No 4, Doc 9081-LC/170-2(ة القانونية لم يقيد هذه الجريمة بشروط معينة من المهم أن نلاحظ أن النص الأولي في اللجن  ٣٢

أن هذه : وقد ذكر أحد المندوبين.    واعترفت بعض الوفود بهذه النقطة.)، المجلد الثاني، الوثائق١٩٧١الدولي لقانون الجو، مونتريال، سبتمبر 
ذ أن الغرض منها مد الحماية من أي اتفاقية دولية إلى قطاع من الطيران المـدني الـدولي لا يتمتـع    الفقرة تشكل اختلافا عن بقية الجرائم، ا   

يبدو في جميع الاتفاقيات أن هناك ثغرة تتمثل في عدم تأسيس جريمة مقابل تهديد حياة أي                : "... وذكر مندوب آخر  ".  الراكب"بالحماية، وهو   
، ٩/٩/١٩٧١الاجتماع الثاني للجنة العامة، الخمـيس  ". ـة الطائرة مهددة هي الأخرى بالخطرشخص على متن الطائرة عندما لا تكون سلام     

ICAO Doc 9081-LC/170-1. 
مستقبل التعاون "مورفي . ف.انظر أيضاج.  ٣٥، دار كافنديش للنشر ليمتد، الصفحة )٢٠٠٣ (القانون الجنائي الدوليناش، . بنتيكاس، و س. أ  ٣٣

 .٣٥الصفحة ) ١٩٩٦ (مجلة كولومبيا للقانون عبر الوطني، ٢٥، "مكافحة الارهاب الدوليمتعدد الأطراف وجهود 
 .١٩٧١ واتفاقية مونتريال لعام ١٩٧٠ في كل من اتفاقية لاهاي لعام ٧المادة   ٣٤
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  وبالتلازم مع هذا الحكم، هناك أيضا مطلب في كثيـر        ٣٥".جرائم سياسية "محدد ينص على أن الجرائم في الاتفاقيتين ليست         
التسليم اذا كان لديها أسانيد جوهرية للاعتقاد بـأن  من الاتفاقيات ينص على أن الدولة التي يطلب منها التسليم ليست ملزمة ب          

الطلب قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب الشخص على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنـسيته، أو أصـله العرقـي، أو رأيـه       
  وتشمل كثير من الاتفاقيات أيضا حكما يضمن المعاملة العادلة في الدولة التي ألقـت القـبض علـى                    ٣٦.السياسي أو نوعه  

  ٣٧.لشخص بما يتمشى والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسانا
وهناك حكم مشترك يوجد أيضا في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب ألا وهو استثناء أنشطة القـوات                   -٢٩

  ٣٨.المسلحة أثناء النزاع المسلح والأنشطة العسكرية الرسمية في الدولة
للجاني في مجال أسس الاختصاص المتـوافرة       " ملجأ آمن "ثل الجانب الرئيسي لضمان عدم وجود       وأخيرا، يتم   -٣٠

ففي هذه الاتفاقيات، تقسم عادة أسس الاختـصاص القـضائي   .  للدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب   
على الدول أن تتخذ التدابير لتأسيس اختـصاصها  وبموجب الأسس الأولى، يجب .  بين الأسس الالزامية والأسس الاختيارية  

وتنص اتفاقيات كثيرة أيضا على أسـس       ).  مثل الحالات الموجودة في كل من اتفاقيتي لاهاي ومونتريال        (في حالات معينة    
  .الاختصاص الاختياري التي يمكن للدول بمقتضاها تأسيس اختصاصها الخاص

تأسيس الاختصاص بموجب مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة عندما يكون          الأسس الالزامية، يمكن     إلىوبالعلاقة    -٣١
  ومن شأن اضافة أساس الاختصاص هذا في كل من اتفاقيتي لاهاي     ٣٩.الجاني الذي ارتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة       

 الاختصاص الاختيـاري   وتوفر أسس .   العدالة إلىومونتريال أن يساعد على توسيع الشبكة لتوفير فرص أكبر لتقديم الجناة            

                                                        
ية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام  من اتفاق١١المادة : في الاتفاقيات التالية" جرائم سياسية"يوجد حكم محدد بأن الجرائم في الاتفاقية ليست   ٣٥

 ١١، والمادة ٢٠٠٥ من اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام ١٥، والمادة ١٩٩٩ من اتفاقية قمع تمويل الارهاب لعام   ١٤، والمادة   ١٩٩٧
 .(SUA Convention 2005) ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدمكرر من اتفاقية 

الاتفاقية الدوليـة  من ) ١(٩، والمادة ١٩٩٧ من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ١٢المادة : يوجد هذا المطلب في الاتفاقيات التالية     ٣٦
ية قمـع أعمـال الارهـاب     من اتفاق١٦، والمادة ١٩٩٩ من اتفاقية قمع تمويل الارهاب لعام ١٥، والمادة ١٩٧٩ لعام الرهائن لمناهضة أخذ
 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدمن اتفاقية ) ثالثا (١١والمادة  ،٢٠٠٥النووي لعام 

 ـ١٤، والمادة ١٩٧٩ لعام الرهائن ة الدولية لمناهضة أخذـالاتفاقيمن ) ٢(٨المادة : يوجد هذا الحكم في الاتفاقيات التالية  ٣٧ ن اتفاقيـة قمـع    م
 من اتفاقية قمع أعمال الارهاب     ١٢، والمادة   ١٩٩٩ من اتفاقية قمع تمويل الارهاب لعام        ١٧، والمادة   ١٩٩٧الهجمات الارهابية بالقنابل لعام     

 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدمن اتفاقية ) ٢(١٠، والمادة ٢٠٠٥النووي لعام 
 من اتفافية قمـع أعمـال       ٤، والمادة   ١٩٩٧ من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام         ١٩المادة  : يوجد هذا الحكم في الاتفاقيات التالية       ٣٨

 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد مكرر من اتفاقية ٢والمادة  ،٢٠٠٥الارهاب النووي لعام 
مـن  ) ١(٧، والمـادة  ١٩٩٧من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ) ١ (٦المادة : يوجد أساس هذا الاختصاص في الاتفاقيات التالية    ٣٩

قمـع  من اتفاقيـة    ) ١(٦والمادة   ،٢٠٠٥من اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام        ) ١(٩، والمادة   ١٩٩٩اتفافية قمع تمويل الارهاب لعام      
، ١٩٨٠ لعام النووية اتفاقية الحماية المادية للموادمن ) ١(٨، والمادة ١٩٨٨ لعام سلامة الملاحة البحرية لأعمال غير المشروعة الموجهة ضدا

 .١٩٧٩من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ) ١(٥والمادة 
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عندما تكون الجريمة قد ارتكبهـا شـخص عـديم       " و   ٤٠"بعندما تكون الجريمة قد ارتكبت ضد أحد مواطني الدولة        "المتعلقة  
  . ستوفر فرصا أكبر للدول لممارسة اختصاصها اذا رغبت في القيام بذلك حسب ملابسات الحالة٤١،"الجنسية

 سـياق   إلـى راج أسس الاختصاص هذه تعتبر مهمة بصفة خاصة بالنظر          والواقع أن المرونة التي يحققها اد       -٣٢
وعلى وجه الخصوص، فان اضافة أسس الاختصاص الجديدة سيسهم بدرجة كبيرة في كل من الاتفـاقيتين     .  الجرائم الجديدة 

مة، ممـا يقـدم فرصـا     في ارتكاب الجري  " المساهمة"الجريمة و   " تنظيم وتوجيه " الجرائم الجديدة مثل     إلىولا سيما بالعلاقة    
  .متزايدة لتقديم هؤلاء الجناة للمحاكمة حتى اذا لم يكونوا عادة على متن الطائرة

  نصوص البروتوكولات  -٣
  شكل الوثائق القانونية  )أ

يرى المؤلف أنه لمعالجة المسائل التي حددتها مجموعة الدراسة بطريقة فعالة، فان أكثـر أشـكال الوثـائق                    -٣٣
فمـن شـأن وضـع      .   سيكون بروتوكولا ملحقا باتفاقية لاهاي وبروتوكولا ملحقـا باتفاقيـة مونتريـال            القانونية ملاءمة 

البروتوكولين البناء على انجازات كل من الاتفاقيتين، مع استكمال هاتين الاتفاقيتين لسد الثغرات التـي حـددتها مجموعـة                  
وتوفران اطارا ملائما لادراج الأحكام الأخيرة الموضـوعة   وتتمتع كل من الاتفاقيتين بالتصديق على نطاق واسع         .  الدراسة

ويمكن أن تكون محاولة استخدام وثيقة قانونية واحدة لتعـديل          .  في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لمكافحة الارهاب       
  .من الوثيقتين المسائل التي تنطوي على علاقات متبادلة بين كل إلىالاتفاقيتين أكثر تعقيدا ولا سيما بالعلاقة 

  البنود المطروحة لنظر اللجنة الفرعية
ان اتفاقية مونتريال لها بالفعل بروتوكول اضافي، وهو بروتوكول قمع أفعال العنف غيـر المـشروعة فـي                    -٣٤

وليس كل الدول الأطراف فـي اتفاقيـة   ").  بروتوكول المطارات ("١٩٨٨المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي لعام     
غير أن مشروع بروتوكول ملحق باتفاقية مونتريـال يقتـرح تطبيـق اتفاقيـة     .  نتريال أطرافا في بروتوكول المطارات    مو

وقد ترغب اللجنة الفرعية في النظر في آلية ملائمة لمشروع البروتوكـول   .  مونتريال حسب تحديثها ببروتوكول المطارات    
 هي أطراف في اتفاقية مونتريال ولكنها ليست أطرافا فـي بروتوكـول             والتوصية باعتمادها ليمكن تطبيقه على الدول التي      

  .المطارات وترغب في أن تصبح أطرافا في البروتوكول المقترح

                                                        
) ب)(٢(٦، والمادة   ١٩٧٩من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام        ) د)(١(٥المادة  : يوجد أساس هذا الاختصاص في الاتفاقيات التالية        ٤٠

من اتفاقيـة قمـع الهجمـات الارهابيـة         ) أ)(٢(٦، والمادة   ١٩٨٨ لعام   سلامة الملاحة البحرية   قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد     من اتفاقية   
 .٢٠٠٥من اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام ) أ)(٢(٩، والمادة ١٩٩٩ الارهاب لعام من اتفافية قمع تمويل) أ)(٢(٧، والمادة ١٩٩٧لعام  بالقنابل

) أ)(٢(٦، والمـادة  ١٩٧٩من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ) ب)(١(٥المادة : يوجد أساس هذا الاختصاص في الاتفاقيات التالية     ٤١
من اتفاقيـة قمـع الهجمـات    ) ج)(٢(٦، والمادة ١٩٨٨ لعام   سلامة الملاحة البحرية   جهة ضد قمع الأعمال غير المشروعة المو    من اتفاقيـة   

من اتفاقية قمع أعمال الارهاب ) ج)(٢(٩، والمادة ١٩٩٩من اتفافية قمع تمويل الارهاب لعام ) د)(٢(٧، والمادة  ١٩٩٧الارهابية بالقنابل لعام    
 .٢٠٠٥النووي لعام 
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  مجال التطبيق  )ب
  بروتوكول مونتريال

.  يختلف نطاق وتطبيق البروتوكول المقترح بالضرورة عن الاتفاقية القائمة نتيجة لطبيعة الجـرائم المقترحـة                -٣٥
وضع أداة أو مادة علـى مـتن   "أو " تدمير طائرة في الخدمة  "على  " في الخدمة "يقتصر تطبيق اتفاقية مونتريال على طائرة       و

 طـائرة   إلىويوسع البروتوكول مجال تطبيق الاتفاقية ليشمل ثلاث جرائم رئيسية جديدة تشير كل منها              ".  طائرة في الخدمة  
كما هـو   " أثناء الطيران "أو  " في الخدمة " حماية الطائرة    إلىي البروتوكول مباشرة    ولا يوجه تركيز الجرائم ف    ".  في الخدمة "

.  الحال في الاتفاقية، بل نحو حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة سواء على متن طائرة أو خـارج طـائرة فـي الخدمـة                     
ن الطيران والتي تنشأ مباشرة من استعمال       ويشكل ذلك تحويلا رئيسيا في تركيز الاتفاقية لمعالجة الأفعال التي تؤثر على أم            

الطائرة لاحداث وفاة أو اصابة خطيرة أو ضرر بالممتلكات أو بالبيئة بدلا من الأفعال التي تؤثر على سلامة الطائرة سـواء     
  ".أثناء الطيران"أو " في الخدمة"كانت 
جريمة "ف من رفض التسليم على أساس       ويغير البروتوكول أيضا تطبيق الاتفاقية حتى لا تتمكن الدول الأطرا           -٣٦

جريمـة  "واذا لم تقدم الدول الأطراف القضية للمحاكمة فلن تتمكن من رفض التسليم على أساس أنهـا                 .  مزعومة" سياسية
 أنشطة القوات المسلحة أثناء نزاع مـسلح والتـي يحكمهـا            إلىويقيد البروتوكول أيضا تطبيق الاتفاقية بالعلاقة       ".  سياسية
  . أنشطة القوات العسكرية التي تحكمها قواعد أخرى من القانون الدوليإلىن الدولي الانساني وكذلك بالعلاقة القانو

  بروتوكول لاهاي
 إلـى بالرغم من عدم وجود جرائم رئيسية جديدة في بروتوكول لاهاي المقترح، فان مجال تطبيقه قد عـدل                    -٣٧

وكانت صياغة اتفاقية لاهاي قد تمت على أساس حكم الجريمة الواحدة           .  ١درجة ما باعادة صياغة حكم الجريمة في المادة         
ممارسة السيطرة غير المشروعة علـى  "و " الاستيلاء غير المشروع على الطائرة"الذي يحتوي على عدد من العناصر منها        

.  ن طـائرة أثنـاء الطيـران     غير أن هذين الفعلين يعتبران من عداد الجرائم فقط عندما يرتكبهما شخص على مت             ".  الطائرة
 من البروتوكول تطبيق أوسع للاتفاقية عن طريق تجريم هـذين الفعلـين          ١ونتج عن اعادة صياغة حكم الجريمة في المادة         

، شريطة ألا يكون الشخص الذي ارتكب هذين الفعلين قد قام بذلك            "في حالة الطيران  "سواء ارتكبها شخص على متن طائرة       
وبالمثل، فان جريمة التهديد بالاستيلاء على الطائرة أو ممارسة السيطرة عليهـا لـم        ". في الخدمة "كانت   طائرة   إلىبالعلاقة  

  .تعد تقتصر على هذين الفعلين اللذين يرتكبهما أشخاص على متن الطائرة أثناء الطيران
والقوات العـسكرية مـن     وحكم استثناء أنشطة القوات المسلحة      " الجريمة السياسية "وبالمثل تعدل اضافة حكم       -٣٨

  .تطبيق اتفاقية لاهاي على النحو الذي تمت مناقشته في سياق اتفاقية مونتريال
  البنود المطروحة لنظر اللجنة الفرعية

  بروتوكول مونتريال
  .تطبيق الجرائم الرئيسية الجديدة في الاتفاقية وكيفية ارتباط ذلك بالجرائم القائمة  -٣٩

  بروتوكول لاهاي
 لكي يسري على تلك الأفعال التي       ١الاتفاقية على النحو المعدل باعادة صياغة حكم الجريمة في المادة           تطبيق    -٤٠

  ".في حالة طيران" عندما تكون الطائرة إلىبالمقارنة " في الخدمة"ترتكب عندما تكون الطائرة 
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  التعاريف  )ج
  بروتوكول مونتريال

تجهيـزات  "وباستثناء تعريـف    .   من الاتفاقية  ٢ة في المادة    يتضمن بروتوكول مونتريال عدة تعاريف اضافي       -٤١
 استعمال  إلىوتشير هذه الجرائم    .  ١، نتج كل واحد من هذه التعاريف عن أحكام الجريمة الجديدة في المادة              "الملاحة الجوية 

يختلف عن " مواد البيولوجيةال"  وتجدر ملاحظة أن تعريف      ٤٢.مواد معينة، تم تعريفها في الاتفاقيات متعددة الأطراف القائمة        
ذلك التعريف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية لأنه لا يستبعد تلك الكميات من مثل هذه المواد التي قـد تـستخدم لأغـراض                      

 ضمان تجريم حالة استخدام كميات صغيرة       إلى كمية المواد    إلىويرجع سبب عدم تقييد التعريف بالعلاقة       .  مشروعة أخرى 
واد لغرض احداث وفاة أو اصابة بدنية خطيرة أو الحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة على متن طائرة                  من مثل هذه الم   

وبالرغم من أن التعريف عريض في نطاقه، فان الجريمة ذاتها مقصورة على الاستعمال أو الاطـلاق غيـر                ".  في الخدمة "
وأدرج تعريـف   .   أو ضرر جسيم بالممتلكـات أو بالبيئـة        المشروع والمتعمد لهذه المواد لاحداث وفاة، أو اصابة خطيرة        

وأن هذا المـصطلح  " تجهيزات الملاحة الجوية  "لتضمين تطورات التكنولوجيا الجديدة في تعريف       " تجهيزات الملاحة الجوية  "
  .لن يقتصر على التجهيزات الضرورية لملاحة الطائرة التي كانت موجودة عند وقت اعداد الاتفاقية

  لاهايبروتوكول 
الـذي يتـسق مـع    " في الخدمة" من بروتوكول لاهاي هو تعريف       ٢ المادة   إلىالتعريف الوحيد الذي أضيف       -٤٢

، ١في حكم الجريمة المعدل في المادة   " في الخدمة "ومن شأن استعمال مصطلح     .  تعريف هذا المصطلح في اتفاقية مونتريال     
لـم يعـد    " أثناء الطيـران  "وبالرغم من أن مصطلح     .  ح أمرا ضروريا   من الاتفاقية، أن يجعل ادراج ذلك المصطل       ١الفقرة  

  ".في حالة الطيران"يشمل الطائرة " في الخدمة"مستخدما بشكل منفصل في اتفاقية لاهاي، إلا أن تعريف 
  الجرائم الرئيسية  )د

  بروتوكول مونتريال
.  ريال تصف أفعالا غير مـشروعة معينـة   من اتفاقية مونت ١، الفقرة   ١ المادة   إلىأضيفت ثلاث جرائم جديدة       -٤٣

على أن تجريم استعمال طائرة في الخدمة لاحداث وفاة أو اصابة بدنية خطيرة أو الحاق ضـرر                 ) و(وتنص الفقرة الفرعية    
  وبينما تشتمل هذه الجرائم على نطاق واسع من الأعمال، فهي مقيـدة علـى نحـو ملائـم                    ٤٣.جسيم بالممتلكات أو بالبيئة   

وتغطي الجريمة الأعمال التـي تـستخدم فيهـا    .   شرط كونها غير مشروعة ومتعمدة   إلى، بالاضافة   "ي الخدمة ف"بمصطلح  
وهي تغطي حالة اسـتخدام     .   ساعة بعد هبوطها   ٢٤الطائرة منذ بدء اعدادها للطيران بواسطة الطاقم الأرضي حتى مرور           

صابة خطيرة أو الحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئـة، ومثـال   الطائرة التي يجري اعدادها للطيران كوسيلة لاحداث وفاة أو ا 
  .ذلك أي عمل ضد مبنى المطار

                                                        
 ،)اتفاقية الأسلحة البيولوجية( ١٩٧٢ لعام وتدمير هذه الأسلحة ةـوالتكسيني) البيولوجية (ج وتخزين الأسلحة البكتريولوجيةاتفاقية حظر استحداث وإنتا  ٤٢

اتفاقيـة  ، و)اتفاقية الأسلحة الكيميائيـة  (١٩٩٣ لعام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ماتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخداو
 .١٩٨٠ لعام النووية مادية للموادالحماية ال

، ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدإلى الصياغة المطبقة في اتفاقية " استعمال طائرة"تستند عبارة   ٤٢
 .مينها حسبما ورد في قسم التعاريفللتأكد من أن طائرات معينة فقط يتم تض" في الخدمة"يقتصر على مصطلح " استعمال طائرة"بالرغم من أن 
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 تمثـل ابتعـاد عـن       ٤٤"احداث وفاة أو اصابة خطيرة أو الحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة           "ان عبارة     -٤٤
لقائمة، فان القصد اللازم يتمثـل فـي       وطبقا للجرائم ا  .   من اتفاقية مونتريال   ١الصيغة التي استخدمت في السابق في المادة        

والواقع أن الـشروط العريـضة      ".  جعلها عاجزة عن الطيران   "، أو   "تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران       "
فـي  " خـارج الطـائرة      إلـى ففي حالات كثيرة، يمكن أن تمتد آثار هذه الأعمال          .  للجريمة المقترحة مقيدة بعنصر القصد    

وهذا لا يعني أن الوفاة والاصابة      .   تؤثر على الأشخاص والممتلكات والبيئة سواء في الجو أو على الأرض           ، عندما "الخدمة
البدنية الخطيرة أو الضرر الجسيم يجب بالضرورة أن ينتج عن عمل قد لا ينفذ بنجاح، بل مجرد توافر القصد لدى الجـاني               

  .ل هذه النتيجةلاستعمال الطائرة بصفة غير مشروعة ومتعمدة لاحداث مث
اطلاق مواد معينة من طـائرة      " من الاتفاقية تجرم     ١ من المادة    ١المقترحة من الفقرة    ) ز(ان الفقرة الفرعية      -٤٥

وتتضمن هـذه الجريمـة     .  ٤٥"لاحداث وفاة أو اصابة بدنية خطيرة أو الحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة            " في الخدمة 
 ساعة بعـد هبـوط      ٢٤ ابتداء من اعدادها للطيران بواسطة الطاقم الأرضي حتى مرور           ٤٦مواد معينة من الطائرة   " اطلاق"

والقصد من ذلك، على سبيل المثال، تغطية الحالة التي يـتم فيهـا اطـلاق          ".  في الخدمة "الطائرة، أي عندما تكون الطائرة      
ت أو بالبيئة لتلك الطائرات التي تحيط بهـا  المواد من الطائرة لاحداث وفاة أو اصابة خطيرة أو الحاق ضرر جسيم بالممتلكا   

ويمكن اطلاق هذه المـواد قبـل   .  على الأرض، أو مبنى الطائرات أو الممتلكات المحيطة به أو الأشخاص الموجودين فيه            
  ".في حالة طيران" الطائرة أو بعد نزولهم منها وكذلك في أثناء الفترة التي تكون فيها الطائرة إلىصعود الركاب 

استعمال هذه المـواد    " من الاتفاقية أن تجرم      ١ من المادة    ١المقترحة في الفقرة    ) ح(ومن شأن الفقرة الفرعية       -٤٦
لاحداث وفاة أو اصابة خطيرة أو الحاق ضرر جسيم بالممتلكـات أو       " ضد طائرة في الخدمة أو على متن طائرة في الخدمة         

 التي يستعمل فيها أشخاص هذه المواد من خارج الطائرة في الخدمة              والقصد من هذه الجريمة أن تتضمن الأفعال        ٤٧.بالبيئة
وتغطي أيضا حالة قيام أشخاص مصابين عمدا بتلك المواد أو يحملون هذه المواد على مـتن الطـائرة       .  ضد الطائرة نفسها  

ا للخطر بالـضرورة،    بقصد احداث الوفاة أو الاصابة الخطيرة للركاب على متن الطائرة دون تعريض سلامة الطائرة نفسه              
وتشمل أيضا الأفعال التي يقوم فيها أشخاص من خارج الطائرة في الخدمة باستعمال مثل              .  أو من المرجح أن تدمر الطائرة     

هذه المواد عمدا ضد الطائرة ولكنهم لم ينجحوا في الحاق ضرر بسلامة الطائرة في حالة الطيران أو التأثير علـى سـلامة               
م على متنها ولكنها أحدثت بالفعل وفاة أو اصابة خطيرة أو الحقت ضررا جسيما بالممتلكات أو بالبيئة                 تلك الطائرة أو من ه    
  .لمن هم على الأرض

                                                        
 من اتفاقية قمع أعمـال الارهـاب   ٢من المادة "  بالممتلكات أو بالبيئة جسيماحداث وفاة أو اصابة خطيرة أو الحاق ضرر    "أخذ نص العبارة      ٤٤

قمـع الأعمـال غيـر     من اتفاقيـة   مكرر٣، والمادة ١٩٩٧ من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام         ٢، والمادة   ٢٠٠٥النووي لعام   
 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية الموجهة ضد المشروعة

) ب)(٣(١ ، والمادة ٢٠٠٥ قمع أعمال الارهاب النووي لعام       من اتفاقية ) ب)(١(٢إلى الصيغة المستخدمة في المادة      " اطلاق"يستند استعمال كلمة      ٤٥
مـن  ) ٢)(أ)(١(مكرر ٣المستعملة في السياق البحري في المادة       " القاء"، ويعادل كلمة    ١٩٩٧عام  من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل ل      

 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية الموجهة ضد قمع الأعمال غير المشروعةاتفاقية 
قمع  مكررمن اتفاقية ٣ و ١، والمادتين ١٩٩٧ من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ٢ و ١وصف المواد نفسها مأخوذ من المادتين      ٤٦

 . من الاتفاقية كما ورد وصفه أعلاه٢ويرد تعريف المواد في المادة .  ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية الموجهة ضد الأعمال غير المشروعة
، ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية الموجهة ضد وعةقمع الأعمال غير المشر مكرر من اتفاقية ٣المادة يستند هذا النص إلى الصيغة المستخدمة في   ٤٧

 .١٩٩٧ من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ٢والمادة 
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لكي تغطي على سبيل المثال، الحالـة التـي يـستعمل فيهـا     " في الخدمة "تتضمن هذه الجريمة أيضا الطائرة        -٤٧
ران من أجل احداث وفاة أو اصابة خطيرة أو الحاق ضـرر جـسيم              أشخاص هذه المواد ضد طائرة في أثناء اعدادها للطي        

 طائرة  إلىوتغطي أيضا حالة دخول شخص      .  بالممتلكات أو بالبيئة للأشخاص والممتلكات التي تحيط بالطائرة على الأرض         
ولـيس مـن    .  ك الطائرة بعد ذل   إلىواستعمال هذه المواد لقتل الركاب أو الحاق اصابات خطيرة بالركاب الذين سيصعدود             
ومن شأن هذه الجريمـة أن تـسد   .  الضرورة أن تعرض المواد ذاتها سلامة الطائرة للخطر أو تحدث ضررا للطائرة ذاتها       

  .من اتفاقية مونتريال) ج)(١(١الثغرة الموجودة حاليا في حكم الجريمة المنصوص عليه في المادة 
 ١ أو   ١تهديد بارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الفقـرة           تجرم قيام شخص بال    ١في المادة   ) ثالثا (١الفقرة    -٤٨

  وقد اعترفت اتفاقية لاهاي بالتهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال في سياق الطيران وتـضمنت التهديـد                  ٤٨.مكرر من الاتفاقية  
 انعدام مصداقية إلىد    وهذا الحكم مشروط بدفاع يستن      ٤٩.بالاستيلاء على الطائرة أو ممارسة السيطرة عليها باعتباره جريمة        

بـل  .   اثباته من قبل الادعاءإلىعنصرا يحتاج " مصداقية التهديد"ويفضل المؤلف هذه الصياغة لأنها لا تجعل من        .  التهديد
  .أن غياب التهديد المعقول يجب أن يتولى اثباته الدفاع

  بروتوكول لاهاي
 أنه تم اعادة صياغة الجريمة الموجودة حاليا في         غير.  لا يتضمن بروتوكول لاهاي أي جرائم رئيسية جديدة         -٤٩

والقـصد مـن توسـيع تطبيـق     ".  في حالة طيران"وكانت الجريمة في الماضي تقتصر على الطائرة     .  ١، الفقرة   ١المادة  
تـي  هو تغطية الحـالات ال " في الخدمة"أو ممارسة السيطرة على طائرة " في الخدمة"الجريمة لتشمل الاستيلاء على الطائرة  

 حالـة  إلـى يتم فيها الاستيلاء على الطائرة أو تمارس السيطرة عليها أثناء اعدادها للطيران أو بعد هبوط الطائرة بالاضافة               
  ".في حالة طيران"كون الطائرة 

 مـن   ١ قيام شخص بالتهديد بارتكاب أي من الجـرائم المـذكورة فـي الفقـرة                ١ من المادة    ٢تجرم الفقرة     -٥٠
رغم من أن اتفاقية لاهاي تضمنت بالفعل التهديد بالاستيلاء على الطائرة أو ممارسة السيطرة عليها باعتبـار      وبال ٥٠.الاتفاقية

ذلك جريمة، فقد اقتصرت على شخص موجود على متن الطائرة في حالة طيران يهدد بالاستيلاء على الطائرة أو بممارسة                   
ء على الطائرة أو ممارسة السيطرة عليها قد تم فصله عـن الأحكـام   والواقع أن الحكم الذي يجرم الاستيلا     .  السيطرة عليها 

أو ممارسـة الـسيطرة   " في الخدمـة "المتعلقة بالأفعال الرئيسية وجرى توسيع نطاقه ليشمل التهديد بالاستيلاء على الطائرة        
  .عليها، بغض النظر عما اذا كان الشخص الذي أصدر التهديد على متن الطائرة أم لا

                                                        
 مكرر يتمشى مع اتفاقية قمـع أعمـال     ١ و   ١ام شخص بالتهديد بارتكاب أي من الأفعال التي ورد وصفها في الفقرتين             قياضافة حكم يجرم      ٤٨

 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥الارهاب النووي لعام 
قمع الأعمال غير ، واتفاقية ٢٠٠٥هذا الحكم مكتوب بشكل مختلف عن صياغة الأحكام الموجودة في اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام          ٤٩

 .٢٠٠٥  لعامسلامة الملاحة البحرية المشروعة الموجهة ضد
وكما ذكر بالعلاقة إلى بروتوكول مونتريال، فان هذا الحكـم  .  نفس الصياغة المقترحة لبروتوكول مونتريال مقترحة أيضا لبروتوكول لاهاي     ٥٠

عة قمع الأعمال غير المشرو، واتفاقية ٢٠٠٥مكتوب بشكل مختلف عن صياغة الأحكام الموجودة في اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام 
 . لنفس الأسباب التي نوقشت في سياق بروتوكول مونتريال٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية الموجهة ضد
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  لمطروحة لنظر اللجنة الفرعيةالبنود ا
  بروتوكول مونتريال

  .ما اذا كان النص المقترح لكل من الجرائم يغطي على النحو الملائم الأفعال غير المشمولة بالاتفاقيات القائمة  -٥١
  بروتوكول لاهاي

 ويحدثها على النحو  يعبر عن اتفاقية لاهاي   ١ من المادة    ١ما اذا كان حكم الجريمة بصيغته الجديدة في الفقرة            -٥٢
الذي ينطبق على حكم الجريمة الرئيسية يعتبـر ملائمـا        " في الخدمة "وبصفة خاصة، ما اذا كان استخدام مصطلح        .  الملائم

والتي تقتضي فـي حـالات      " في الخدمة " الجرائم المقترحة في اتفاقية مونتريال التي تنطبق أيضا على الطائرات            إلىبالنظر  
.  ير المشروعة أو الاستيلاء غير المشروع على الطائرة بطريق القوة بالنسبة للأفعال التي ترتكـب              كثيرة فرض السيطرة غ   

وسوف ينم الأمر عن وجود تعارض اذا كان استعمال طائرة في الخدمة لاحداث الوفاة والاصابة الخطيرة جريمة بموجـب                   
ستيلاء على طائرة لارتكاب مثل هذه الجريمة لأن الطـائرة  اتفاقية مونتريال، بينما لا يعتبر جريمة بموجب اتفاقية لاهاي الا         

وسواء كان فصل الحكم بخصوص التهديدات بارتكاب الجريمة يعكس على          ".  في حالة الطيران  "وليست  " في الخدمة "كانت  
فـي  نحو ملائم امكانية ارتكاب هذه الجريمة بواسطة شخص غير موجود على متن الطائرة وغير موجود على متن طائرة                   

  . مصداقية التهديدإلىحالة طيران، وما اذا كان من الملائم الدفاع بالاستناد 
  الجرائم الفرعية وغير التامة  )ه

  بروتوكول مونتريال
 من اتفاقية مونتريال بما في ذلك الفقرة الفرعية         ١ من المادة    ٢ترد أيضا الجرائم الفرعية الاضافية في الفقرة          -٥٣

.  ١مـن المـادة   ) أ(٢أو ) ثالثـا (١، و ) مكرر١ (١توجيه الآخرين لارتكاب جريمة في الفقرتين      التي تجرم تنظيم أو     ) ب(
ويغطي ذلك الأشخاص الذين ينظمون أو يوجهون آخرين لارتكاب جريمة منصوص عليها في اتفاقية مونتريال، والجريمـة         

وتوكول مونتريال وكذلك محاولة ارتكـاب أي       الاضافية في بروتوكول المطارات، وأي من الجرائم الرئيسية الجديدة في بر          
ويضمن ادراج هذه الجريمة أن هؤلاء الأشخاص الذين يشتركون في الفعل الرئيسي الذي يرتكبه آخرون               .  من هذه الجرائم  

ويعتبر ذلك مهما بوجه خاص بالنسبة للجرائم الجديدة في حالـة           .  يمكن محاكمتهم أيضا ويعتبرون مسؤولين بنفس الدرجة      
وتوجد أيضا جريمة تنظيم أو توجيه الآخرين لارتكاب جريمة في عـدد   .  ة الجناة الرئيسيين أثناء ارتكاب الفعل الرئيسي      وفا

  ٥١.من الاتفاقيات الدولية الأخرى
ارتكاب جريمـة  ) أ: (والجريمة الفرعية الأخرى الواردة في بروتوكول مونتريال هي عندما يسهم شخص في             -٥٤

محاولة ارتكاب جريمة رئيسية بواسطة مجموعـة مـن الأشـخاص    ) ج(بارتكاب جريمة رئيسية، أو  التهديد  ) ب(رئيسية،  
يعملون بغرض مشترك وبشكل متعمد بهدف خدمة ذلك الغرض أو مع العلم بنية ارتكاب مثل هذه الجريمـة مـن جانـب                      

رون مسؤولين جنائيا عـن أفعـالهم     التأكد من أن الذين يسهمون في ارتكاب جريمة يعتب         إلىويهدف هذا الحكم    .  المجموعة

                                                        
قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة من اتفاقية ) د)(ثالثا (٣، والمادة ١٩٩٧من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ) ب)(٣(٢المادة   ٥١

من اتفاقية قمع ) ب)(٤(٢، والمادة ١٩٩٩من اتفاقية قمع تمويل الارهاب لعام ) ب)(٥(٢، والمادة ٢٠٠٥ لعام ةسلامة الملاحة البحري ضد
 .٢٠٠٥أعمال الارهاب النووي لعام 
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" المـساعدة والتحـريض  "  وتتعدى الجريمة في هذا الحكم مجـرد  ٥٢.كجناة رئيسيين، وليس كمجرد مساعدين أو محرضين 
  أي أن الجريمة يجب أن تعتبر على نفـس الخطـورة     ٥٣بحيث تتطلب وجود أفعال وفقا لخطة مشتركة أو غرض مشترك،         

  .مثل الجريمة الرئيسية
 تجرم موافقة شخص على ارتكاب جريمة سـواء نفـذت   ١ من المادة ٢في الفقرة   ) ه(ا أن الفقرة الفرعية     كم  -٥٥

وجوهر هذه الجريمة يتمثل في ابرام اتفاق لارتكاب الجريمة بغض النظر عـن تنفيـذ              .  الجريمة الرئيسية أم لم تنفذ بالفعل     
وهـي جـزء مـن      " بالتآمر"كال جرائم القانون العام الخاص      وتشكل هذه الجريمة أحد أش    .  الجريمة محل الاتفاق من عدمه    

والجدير بالذكر أن وجـود جريمـة   .  الجرائم غير التامة، أي الجرائم التي تخضع للعقاب حتى إن لم تنفذ الجريمة الرئيسية            
  ٥٤.هي أكثر تقييدا في الاتفاقيات الدولية الأخرى" التآمر"

  بروتوكول لاهاي
 مـن  ١ لاهاي تتضمن جرائم الشروع في الجريمة والاشتراك في ارتكابها فـي المـادة    بالرغم من أن اتفاقية     -٥٦

 ٣الاتفاقية، فان بروتوكول لاهاي المقترح يفصل الجرائم الرئيسية عن الجرائم الفرعية وغير التامة والتي ترد فـي الفقـرة         
اب اضافة هذه الجرائم بالمثـل فـي سـياق           وتسري أسب  ٣وقد أضيفت جرائم أخرى في الفقرة       .   من الاتفاقية  ١من المادة   

  .اتفاقية لاهاي مثلما تسري على اتفاقية مونتريال
  البنود المطروحة لنظر اللجنة الفرعية

 في كلا الاتفاقيتين وما اذا كانت هذه الجـرائم          ١ من المادة    ٣أسباب اضافة النص المقترح للجرائم في الفقرة          -٥٧
  .ملائمة في سياق الجرائم الرئيسية

  الاختصاص القضائي  )و
  بروتوكول مونتريال

فالفقرة الأولى من هذه المادة تتـضمن       .   من اتفاقية مونتريال لاضافة أسس اختصاص جديدة       ٥عدلت المادة     -٥٨
 مـن  ٢وتنص الفقـرة  ".  عندما يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة  "أساس الاختصاص الالزامي الاضافي المتمثل في       

                                                        
)  السابقة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافياIT-94-1القضية رقم  (قضية الادعاء ضد دوسكو تاديتشدائرة الاستئناف في الحكم الصادر في   ٥٢

القاء المسؤولية الجنائية باعتباره الجاني فقط على الشخص الذي يرتكب بشكل فعلي : "... التي تنص على ما يلي  ١٩٢، الفقرة   )٢/١٠/١٩٩٥(
لفعـل  العمل الاجرامي من شأنه أن يغفل دور المرتكبين المشتركين أي كل الذين جعلوا من الممكن بشكل ما قيام الجاني ماديا بتنفيـذ هـذا ا    

وفي الوقت ذاته، واستنادا إلى الظروف، فان القاء المسؤولية على الآخيرين باعتبارهم فقط كمساعدين أو محرضين قد يقلل مـن          .  الاجرامي
 من لائحـة رومـا للمحكمـة   ) د)(٣ (٢٥ويوجد نص هذا الحكم في العديد من الاتفاقيات الدولية بما فيها المادة     ."  درجة مسؤولياتهم الجنائية  

، والمادة ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد رابعا من اتفاقية ٣، والمادة ١٩٩٨الجنائية الدولية لعام 
  .٢٠٠٥من اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام ) ج)(٤(٢، والمادة ١٩٩٧من اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ) ج)(٣(٢

والعمل وفقا لغرض مشترك أو هدف مشترك لارتكاب جريمة ما، انظر الحكم " المساعدة والتحريض"للاطلاع على مناقشة تفصيلية للفرق بين   ٥٣
 .٢٢٩، الفقرة  تاديتش في قضيةلمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةالصادر عن دائرة الاستئناف التابعة ل

، ٢٠٠٠ لعـام  مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة من اتفاقية   ) ١)(أ)(١(٥، والمادة   ١٩٤٨ن اتفاقية ابادة الجنس لعام      م) ب(المادة الثالثة     ٥٤
 .٢٠٠٥ب لعام اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرها من ٨والمادة 
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عنـدما يرتكـب    "و  " عندما ترتكب الجريمة ضد أحد مواطني من تلك الدولـة         " أساسي اختصاص اختياري،      على ٥المادة  
  ".الجريمة شخص عديم الجنسية يكون مقر اقامته المعتاد في اقليم تلك الدولة

ان مطلب تأسيس الاختصاص عندما يرتكب الجريمة مواطن سيضمن أن الدول التي لم تتمكن من ممارسـة                   -٥٩
واضافة .  الجرائم التي تحكمها هذه الاتفاقية     إلىصاص خارج اقليمها على مواطنيها سيطلب منها أن تفعل ذلك بالعلاقة            الاخت

 من الاتفاقية، سيكون لزاما على الـدول أن تعـالج           ٨من المادة   ) ٤(أساس الاختصاص هذا سوف يعني أنه بموجب الفقرة         
  .كما لو كانت قد وقعت في اقليمها وذلك لأغراض التسليمالجرائم التي ارتكبها مواطنوها في دول أخرى 

أما اضافة أساسي الاختصاص الاختياري المقترحين، فسيكون مفيدا بوجه خاص عند تطبيقهما علـى أحكـام                -٦٠
 الاتفاقيـة بـالتركيز علـى الوفـاة         فكما ناقشنا من قبل، فان الجرائم المقترحة توسع من نطاق         .  الجرلئم الجديدة المقترحة  

وسـوف تـسمح أسـس     .  والاصابة الخطيرة والضرر الجسيم للممتلكات وللبيئة خارج الطائرة وكـذلك داخـل الطـائرة             
الاختصاص الاختياري بمنح الدول الأطراف فرصا أكبر لممارسة اختصاصها وخصوصا في حالة ارتكاب جريمة ضد أحد                

  .مواطنيها
 في الاتفاقية حسب تعديلها ببروتوكول مونتريال، فهو نـاتج عـن اضـافة    ٥من المادة ) ٣(رة  أما اضافة الفق    -٦١

فهي تلزم الدول الأطراف بأن تبلغ جهة الايداع بالاختـصاص المؤسـس نتيجـة لأسـس                .  أسس الاختصاص الاختياري  
رف بخصوص أسـس الاختـصاص       أي تغييرات قد تدخلها الدولة الط      إلىبالاضافة  ) ٢(الاختصاص الاختياري في الفقرة     

  ٥٥ .وقد ورد هذا النص في عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تحتوي على أسس اختصاص اختياري.  الاختياري
يعدل بروتوكول مونتريال أيضا الاتفاقية لالزام الدول الأطراف باتخاذ الاجراءات لتأسيس اختصاصها علـى                -٦٢

عـن التطـورات    " تجهيـزات الملاحـة الجويـة     "وقد نتج توضيح تعريف     ).  د(١لفقرة  ، ا ١الجريمة المذكورة في المادة     
التكنولوجية التي جعلت من الممكن للطائرات الاعتماد على التجهيزات بما في ذلك نظم البيانات والمعلومات التي لا يقتصر                  

الأطراف بتأسـيس اختـصاصها علـى هـذه     فالاتفاقية حاليا لا تلزم الدول .  وجودها بالضرورة على اقليم أي دولة واحدة      
كما أن تغير طابع التكنولوجيا كـان       .  الجريمة عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم هي بتسليم الجاني            

 مـن  ٥يعني أن خطورة هذه الجريمة يحتمل أن تكون أكبر بكثير، ولذلك يمكن أن تعتبر جريمة تقتضي التسليم في المـادة          
  .فاقيةالات
، ١مكـرر، والمـادة     ) ١(قـرة   ، الف ١ الجرائم المذكورة فـي المـادة        إلىينبغي أيضا ملاحظة أنه بالعلاقة        -٦٣

، عندما يكون الجاني موجودا في اقليم دولة ما ولا تقوم هذه الدولة بتسليم الجاني، فان مطلب تأسيس الاختصاص               )٢( الفقرة
 الدولة التـي    إلى الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، بل يمتد أيضا          إلىليم الجاني   ينشأ ليس فقط في حالة اتخاذ قرار بعدم تس        

وتنص المادة الثالثة من بروتوكول المطارات حاليا على أن الدول الأطراف ستكون ملزمـة  .  ارتكب أحد مواطنيها الجريمة  
 الدولة التي ارتكبت فيهـا      إلى تقوم بتسليمه    فقط بتأسيس اختصاصها على تلك الجرائم في حالة وجود الجاني في اقليمها ولا            

  .الجريمة

                                                        
 ١٩٩٩ واتفاقية قمع تمويل الارهاب لعام ١٩٩٧م ، واتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعا٢٠٠٥اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام   ٥٥

 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدواتفاقية 
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  بروتوكول لاهاي
 من اتفاقية لاهاي لانـشاء أساسـين       ٤كما هو الحال في بروتوكول مونتريال، يعدل بروتوكول لاهاي المادة             -٦٤

عوم اذا كان من    اضافيين من أسس الاختصاص الالزامي، الأول يلزم الدولة الطرف بممارسة اختصاصها على الجاني المز             
، "مـواطن "ومما يذكر أن الجريمة التي يرتكبها       ]".  ما[عندما ترتكب الجريمة في اقليم دولة       "والثاني  .  مواطني تلك الدولة  

  وسـوف تعنـي اضـافة أسـاس     ٥٦.بالرغم من أنها غير مستبعدة في اتفاقية لاهاي، هي في الوقت الحالي غير الزاميـة              
 مـن الاتفاقيـة، بمعاملـة    ٨من المـادة  ) ٤(لدول الأطراف ستكون ملزمة بموجب الفقرة  الاختصاص الاضافي الأول أن ا    

  .الجرائم التي يرتكبها مواطنوها في دول أخرى كما لو كانت قد ارتكبت في اقليم الدولة الطرف لأغراض التسليم
، أهمية أكبر فـي     "دولةعندما ترتكب الجريمة في اقليم تلك ال      "وتكتسب اضافة أساس الاختصاص المتمثل في         -٦٥

أو ممارسة السيطرة " في الخدمة"والواقع أن الاستيلاء على طائرة     .   من الاتفاقية  ١ضوء المجال الموسع للجريمة في المادة       
يضمن تجريم الأفعال التي ترتكـب قبـل اقفـال الأبـواب            " في حالة طيران  "، على عكس الطائرة     "في الخدمة "على طائرة   

ومن المرغوب فيه اذن اضافة أساس الاختصاص الالزامي الاضافي المتمثل          .  تجريمها بموجب الاتفاقية  الخارجية للطائرة،   
  وكما ناقشنا في سياق بروتوكول مونتريال المقترح، فان اضـافة اثنـين   ٥٧".عندما ترتكب الجريمة في اقليم تلك الدولة "في  

 إلىوسيكون ذلك مفيدا بالنظر     .  ية لممارسة اختصاصها  من أسس الاختصاص الاختياري يوفر للدول الأطراف فرصا اضاف        
  .١من المادة ) ١(المجال الموسع للجريمة في الفقرة 

  البنود المطروحة لنظر اللجنة الفرعية
  بروتوكول مونتريال

اقتراح اضافة أساس اختصاص الزامي اضافي واضافة أسس اختصاص اختياري وكيف تطبق هذه الأسـس                 -٦٦
  . الجرائم الجديدة المقترحةإلىجرائم القائمة في اتفاقية مونتريال وبروتوكول المطارات بالاضافة  الإلىبالعلاقة 

  بروتوكول لاهاي
اقتراح اضافة أساسي اختصاص الزامي اضافيين واضافة أسس اختصاص اختياري وتشغيلها المقتـرح مـع                 -٦٧

  .مراعاة المجال الموسع للجريمة الرئيسية
  المعاملة العادلة  )ز

يتضمن بروتوكولا لاهاي ومونتريال حكما تكفل بموجبه الدول الأطراف حصول أي شخص يتم القبض عليه                 -٦٨
على معاملة عادلة، بما في ذلك تمتعه بجميع الحقوق والضمانات وفقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الـشخص فـي اقليمهـا         

وقد أضيف هذا الحكم فـي اتفاقيـة   .   القانون الدولي لحقوق الانسانوطبقا للأحكام ذات العلاقة في القانون الدولي، بما فيها      
، وكان الهدف منه تأمين المعاملة العادلة في كل المراحـل لجميـع الأشـخاص    ١٩٩٧قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام     

لذي لم يكن موجـودا       ونتيجة لاقتراح قدمته بعض الوفود لاضافة عنصر القانون الدولي وا           ٥٨.الذين رفعت دعاوى ضدهم   
                                                        

 .١٩٧٠من اتفاقية لاهاي لعام ) ٣ (٤المادة   ٥٦
 . من اتفاقية مونتريال٥ان أساس الاختصاص الالزامي هذا موجود بالفعل في المادة   ٥٧
 ١٧/١٢/١٩٩٦ الـصادر فـي   ٥١/٢١٠، الملحق الرابع، تقرير اللجنة الخاصة التي أنشأتها الجمعية العامة بقرارها رقم        ٨٣ و   ٧٨ الفقرتان  ٥٨

(A/52/37). 
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وأحكام القانون الدولي المطبقة، بما في ذلك حقوق الانـسان          : "... في النسخ السابقة من هذا الحكم، فقد أضيف النص التالي         
وتشكل أحكام المعاملة العادلة جزءا من جهد أكثر اتساعا للتأكد من الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية                ".  الدولية

  ويوجد هذا الحكم في العديد من الاتفاقيـات الدوليـة            ٥٩.ون كأدوات أساسية في الجهد الرامي لمكافحة الارهاب       وحكم القان 
 ومن الملائم اضافته في البروتوكولين المقترحين في ضوء أحكام الجرائم الجديدة والمجـال الأوسـع لتطبيـق                  ٦٠الأخرى،

  .الاتفاقيتين حسب تعديلهما بالبروتوكولين
  روحة لنظر اللجنة الفرعيةالبنود المط

النظر في ادراج حكم للمعاملة العادلة في سياق اتفاقيتي لاهاي ومونتريال مع مراعاة المجال الموسع وطبيعة                  -٦٩
  .الجرائم المقترحة

  استنثناءات وضمانات  )ح
  حكم استثناء الجرائم السياسية والضمانات

ده أن أيا من الجرائم لن ينظر فيها لأغراض التـسليم أو            يتضمن كلا بروتوكولي لاهاي ومونتريال حكما مفا        -٧٠
ويلزم .  المساعدة القانونية المتبادلة؛ كجريمة سياسية أو كجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو كجريمة وراءها دوافع سياسية              

س أن الجريمة كانت جريمـة  ذلك الدول صراحة بألا تطالب بأي استثناء لتسليم أو تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أسا 
فطبيعة الجرائم في كلا الاتفاقيتين ودرجة خطورتها تعني أن الدافع السياسي يجب ألا يعتد به كسبب ترفض الدول             .  سياسية

 بـشأن   ١٩٩٤ومما يذكر أن الاعلان الاضافي لاعلان عام        .  الأطراف بموجبه التسليم أو تقديم المساعدة القانونية المتبادلة       
 شجع الدول على عدم اعتبار الجرائم السياسية مستثناة من مجـال اتفاقـات              ٦١ر الرامية للقضاء على الارهاب الدولي     التدابي

وتوجد أحكام مماثلة   .   الجرائم الارهابية التي تشكل خطرا أو تمثل تهديدا ماديا لسلامة وأمن الأشخاص            إلىالتسليم بالعلاقة   
  ٦٢.أيضا في اتفاقيات أخرى

يسمح باستثناء من الالتزام بالتسليم أو تقديم المساعدة       " حكم خاص بالضمانات  " الجريمة السياسية    يصاحب حكم   -٧١
فاذا رأت دولة طرف أن طلب التسليم أو طلب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة قد قدم لغرض محاكمـة          .  القانونية المتبادلة 

 أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو نوعه، فهي غير ملزمـة  شخص على أساس جنس ذلك الشخص أو ديانته أو جنسيته أو 
 اتفاقية الهجمات الارهابية بالقنابل لأن بعض الوفـود رأت          إلىوأضيف النص   .  بتسليم ذلك الشخص أو تقديم تلك المساعدة      

                                                        
 خاص بسن التشريعات لادخال وتنفيذ الصكوك العالمية لمكافحة دليل: انظر تعليقات الأمين العام التي نشرت مقتطفات منها في الوثيقة بعنوان        ٥٩

 .٤٠٧، الفقرة ٢٠٠٦ مكتب الأمم المتحدة بشأن العقاقير والجريمة، الارهاب،
، ٢٠٠٥ لعـام  سلامة الملاحة البحرية   ال غير المشروعة الموجهة ضد    ـقمع الأعم ، واتفاقية   ٢٠٠٥اتفافية قمع أعمال الارهاب النووي لعام         ٦٠

 .١٩٩٧واتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام 
الذي أنشأ اللجنة الخاصة التي قامت باعداد اتفاقية قمـع الهجمـات            ) ١٩٩٦ (٥١/٢١٠لاعلان في ملحق لقرار الجميعة العامة رقم        أضيف ا   ٦١

قمـع الأعمـال غيـر      ، واتفاقية   ٢٠٠٥ويوجد هذا النص أيضا في اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام            .  ١٩٩٧الارهابية بالقنابل لعام    
 .١٩٩٧، واتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل لعام ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية دالمشروعة الموجهة ض

، واتفاقيـة الابـادة    ١٩٨٨ومثال ذلك اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة في العقل لعـام                     ٦٢
، الملحق الرابع، تقرير اللجنة الخاصة التي أنـشأتها  ٨٨انظر الفقرة .  ١٩٧٧ة لقمع الارهاب لعام     ، والاتفاقية الأوروبي  ١٩٤٨الجماعية لعام   

 .(A/52/37) ١٧/١٢/١٩٩٦ الصادر في ٥١/٢١٠الجمعية العامة بقرارها رقم 
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نها ذلـك أسـانيد قويـة    أن الحكم ضروري للتأكد من أن الاتفاقية لن تفرض التزاما بالتسليم اذا كان لدى الدولة المطلوب م       
  ٦٣.للاعتقاد بأن طلب التسليم هو لغرض محاكمة أو معاقبة الشخص للأسباب المذكورة أعلاه

  استثناء القوات العسكرية والقوات المسلحة
يتضمن كلا بروتوكولي لاهاي ومونتريال استثناءا مفاده أن أنشطة القوات المسلحة في أثناء أي نزاع مـسلح                 -٧٢

تقوم بها القوات العسكرية لدى ممارستها لواجباتها الرسمية لا تخضع لحكم الاتفاقيتين في حالـة خـصوعها        والأنشطة التي   
وقد أعد هذا الاستثناء أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية قمـع الهجمـات الارهابيـة              .  لقواعد أخرى من قواعد القانون الدولي     

.  تفاقية لا تزعم تنظيم سلوك القوات المسلحة الخاضعة لسيطرة الدولة          وكان الهدف منه التأكد من أن الا       ١٩٩٧بالقنابل لعام   
وأكدت الوفود أن سلوك القوات المسلحة يعالج بالفعل في مواثيق قانونية أخرى تشمل، ضمن أمور أخرى، القانون الانساني                  

 وفـي  ٦٤في اتفاقيات دولية أخـرى، ومنذ ذلك الوقت، جرى اقرار هذا الاستثناء .  الدولي والقانون الخاص بمسؤولية الدولة    
  .ضوء طبيعة ومجال الجرائم المقترحة في البروتوكولين، يبدو من الملائم اضافة هذا الاستثناء بالمثل

  البنود المطروحة لنظر اللجنة الفرعية
ت ما اذا كان من الملائم ادراج حكم استبعاد الجريمة السياسية وما يصاحبه من ضـمانات، واسـتثناء القـوا                 -٧٣

المسلحة، ادراجه في البروتوكولين المقترحين مع مراعاة الأسباب التي أوجبت ادراجه في الاتفاقيات الدولية الأخرى ومـع                 
  .مراعاة مجال وطبيعة الجرائم في البروتوكولين المقترحين

  الاستنتاجات  -٤
٧٤-           ث هاتين الاتفاقيتين مـن خـلال       ان اعداد بروتوكولين، واحد لاتفاقية لاهاي وواحد لاتفاقية مونتريال، سيحد

تجريم الأفعال التي لا تؤثر فحسب على سلامة الطائرة، بل أيضا على سلامة الأشخاص والممتلكات علـى مـتن الطـائرة         
كما أن اضافة أحكام تتعلق بالمعاملة العادلة والاستثناءات ذات الصلة مع ما يصاحبها من أحكام وقائيـة،                 .  وخارج الطائرة 

 يحدث الاتفاقيتين اللتين أبرمتا منذ وقت طويل مما يجعلهما متمشيتين مع اتفاقيات الأمم المتحدة الأخيـرة التـي   من شأنه أن  
وهكذا، فان اضافة البروتوكولين سيوفر دورا مهما في مواصلة الابقـاء           .  تعالج الأفعال غير المشروعة في سياقات محددة      

  .هاعلى الثقة العامة في الطيران المدني وتأمين

                                                        
، الملحق الرابع، تقريـر اللجنـة       ٨٩انظر المناقشة في الفقرة     .  ١٩٩٧ من الاتفاقية الأوروبية لقمع الارهاب لعام        ٥اقتبس النص من المادة       ٦٣

ويوجد هذا الحكم أيضا في اتفاقية قمع       .  (A/52/37) ١٧/١٢/١٩٩٦ الصادر في    ٥١/٢١٠الخاصة التي أنشأتها الجمعية العامة بقرارها رقم        
، واتفاقية قمع ٢٠٠٥ام  لعة البحريةـسلامة الملاح قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥أعمال الارهاب النووي لعام 

 .١٩٩٧الهجمات الارهابية بالقنابل لعام 
 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد واتفاقية ٢٠٠٥اتفاقية قمع أعمال الارهاب النووي لعام   ٦٤
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  البنود المطروحة لنظر اللجنة القانونية الفرعية

  البنود الأساسية

  بروتوكول مونتريال
  .شكل وأهداف الوثيقة القانونية  -١
  .محتوى مقدمة الوثيقة القانونية وأهدافها  -٢
 وتود أن   كيف ينطبق البروتوكول بين الدول الأطراف في الاتفاقية ولكنها ليست أطرافا في بروتوكول المطارات،               -٣

  .تصبح أطرافا في البروتوكول المقترح
  .، وكيفية ربطها بالجرائم القائمة١، الفقرة ١تطبيق الجرائم الرئيسية في المادة   -٤
، وعلاقتـه  )ثالثـا  (١، الفقـرة  ١سبب اضافة وتطبيق مدى مصداقية التهديد المسموح به كعنصر دفاع في المادة         -٥

  .بالجرائم الرئيسية
  .، وعلاقتها بالجرائم الرئيسية٢، الفقرة ١ وتطبيق الجرائم الفرعية في المادة سبب اضافة  -٦
  .، وعلاقتها بالجرائم الرئيسية)ه (٢، الفقرة ١سبب اضافة وتطبيق الجريمة في المادة   -٧
  .١، الفقرة ١في المادة " المواد البيولوجية"تطبيق تعريف   -٨
  . مكرر٤حة في المادة اضافة الاستثناء المتعلق بالقوات المسل  -٩

 الجـرائم الجديـدة     إلىتأثير اضافة أساس الاختصاص الالزامي الجديد وتأثيره على الاتفاقية، وخصوصا بالعلاقة              -١٠
  .٨ومطلب التسليم في المادة 

  .٨ الجرائم الجديدة ومطلب التسليم في المادة إلىتأثير اضافة أسس الاختصاص الاختياري وخصوصا بالعلاقة   -١١
 ٥ الجريمة المتعلقة بتجهيزات الملاحة الجوية والتي تنطبق الآن في المادة            إلىمطلب تأسيس الاختصاص بالعلاقة       -١٢

  ".تجهيزات الملاحة الجوية"نتيجة لتوضيح تعريف 
  . مكرر٧اضافة التزام المعاملة العادلة في المادة   -١٣
، وتأثيرهمـا   )ثالثـا  (٨حكم الضمانات المصاحب في المادة       مكرر و  ٨اضافة استثناء الجريمة السياسية في المادة         -١٤

  . الجرائم الجديدة بشكل خاصإلىبالعلاقة 
  بروتوكول لاهاي

  .شكل وأهداف الوثيقة القانونية  -١
  .مقدمة الوثيقة القانونية وأهدافها  -٢
  .١، الفقرة ١تطبيق المجال الموسع للمادة   -٣
، والنظر فـي الـدفاع      ٢، الفقرة   ١الجريمة الرئيسية المذكورة في المادة      فصل الحكم الخاص بجريمة التهديد عن         -٤

  ".مدى موثوقية التهديد "إلىالمستند 
  . وعلاقتها بالجريمة الرئيسية،٣، الفقرة ١أسباب اضافة وتطبيق الجرائم الفرعية المذكورة في المادة   -٥
  .وعلاقتها بالجريمة الرئيسية، )ه (٣، الفقرة ١سبب اضافة وتطبيق الجريمة المذكورة في المادة   -٦
  .١ استعماله في المادة إلىبالعلاقة " في الخدمة"اضافة تعريف   -٧
  . مكرر٣اضافة الاستثناء المتعلق بالقوات المسلحة في المادة   -٨
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ل  المجـا  إلـى تأثير اضافة أساسي الاختصاص الالزامي الجديدين وتأثيرهما على الاتفاقية، وخصوصا بالعلاقـة               -٩
  .٨ ومطلب التسليم في المادة ١الموسع للجريمة في المادة 

  .٨ الجرائم الجديدة ومطلب التسليم في المادة إلىتأثير اضافة أسس الاختصاص الاختياري وخصوصا بالعلاقة   -١٠
  . مكرر٧اضافة التزام المعاملة العادلة في المادة   -١١
، وتأثيرهـا  )ثالثـا  (٨ مكرر وحكم الضمانات المصاحب في المـادة  ٨اضافة استثناء الجريمة السياسية في المادة       -١٢

  . الجرائم الجديدة بشكل خاصإلىبالعلاقة 
  .  مكرر١٠اضافة التزام تقديم معلومات ذات صلة في المادة   -١٣

  الصياغة

  بروتوكول مونتريال
  .١، الفقرة ١نص الجرائم في المادة   -١
  ).ثالثا (١اضافة فقرة    -٢
  ).ه(و ) د) (٢ (١ئم في المادة نص الجرا  -٣
  .٢في المادة " تجهيزات الملاحة الجوية"تعريف   -٤
  .١، الفقرة ١نتيجة لأحكام الجرائم الجديدة في المادة ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(، الفقرات ٤التعديلات التبعية في المادة   -٥
  .٥ من المادة ٥ و ٤ما اذا كان ينبغي دمج الفقرتين   -٦
 ٢ و ١، الفقـرتين  ٥ من الاتفاقية نتيجة لأسس الاختصاص الموسع في المادة      ٤، الفقرة   ٦عية للمادة   التعديلات التب   -٧

  .من الاتفاقية
  ).ه (١، الفقرة ٥ نتيجة لأساس الاختصاص الاضافي في المادة ٨ من المادة ٤التعديلات التبعية في الفقرة   -٨
  .٥س الاختصاص في المادة  من الاتفاقية نتيجة لأس١٢التعديل التبعي للمادة   -٩

  بروتوكول لاهاي
  . من الاتفاقية١، الفقرة ١الصياغة المنقحة للمادة   -١
  ).ه(و ) د (٣، الفقرتين ١نص الجرائم في المادة   -٢
  .٢التعديل التبعي على المادة   -٣
  .١، الفقرة ٣ المادة إلى" في الخدمة"اضافة تعريف   -٤
  .١ نتيجة لاعادة صياغة المادة ١١ و ٩ و ٨التعديلات التبعية للمواد   -٥



A3-25  ٣(المرفق(  

LC/SC-NET-WP/2 

  الشكر والتقدير
ترغب المقرر في الاعراب عن امتنانها للأمانة العامة على المساعدة التي قدمتها، ولخبراء القانون الجنائي الدولي وقـانون                  

عي العـام الأسـترالي      ادارة المـد   إلىوترغب أيضا في تقديم الشكر      .  الطيران الذين قدموا المشورة في اعداد هذا التقرير       
  .لتمكينها من القيام بمهامها

— — — — — — — — 
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  )أ(المرفق 

   قانونية جديدةوثائقتقرير المقرر عن وضع 
  لقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني

  مشروع

   لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة٢٠٠٧بروتوكول عام 
  طيران المدنيالتي ترتكب ضد سلامة ال

  إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول

 أن الأعمال غير المشروعة التي تستعمل الطائرات والأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد الطائرات إذ تعتبر
المدنية تُعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر في الجو وعلى الأرض، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران 

  دني، وتهدد السلامة الدولية والمحلية؛ الم

 بضرورة وضع أحكام إضافية لأحكام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة وإذ تؤمن
، ولأحكام بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في ١٩٧١ سبتمبر ٢٣الطيران المدني، والموقعة في مونتريال يوم 

، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال ١٩٨٨ فبراير ٢٤الطيران المدني الدولي والموقع في مونتريال يوم المطارات التي تخدم 
، لمعالجة الأعمال ١٩٧١ سبتمبر ٢٣غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، والموقعة في مونتريال يوم 

خرى التي تعرض سلامة الطيران المدني الدولي غير المشروعة التي تستعمل الطائرات والأعمال غير المشروعة الأ
  للخطر؛

  :قد اتفقت على ما يلي  

  ١المادة 
  : من الاتفاقية١ من المادة ١ الفقرة إلىإضافة الفقرات الفرعية التالية   –١

 في الخدمة لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالممتلكات ١ أو استعمال طائرة  )و(
  ٢بالبيئة؛ أو

                                                        
  .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية ة ضدقمع الأعمال غير المشروعة الموجهفي اتفاقية " استعمال سفينة"ترد العبارة   ١
 من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام ٢في المادة " إحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة"ترد العبارة  ٢

مكان أو مرفق أو نظام عندما يؤدي هذا إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم أو إلحاق ضرر ذي شأن ب"، وترد العبارة ٢٠٠٥
وفاة أو إصابة خطيرة "وترد العبارة . ١٩٩٧ في اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ٢في المادة "  خسائر اقتصادية كبيرةإلىالتدمير 
إصابة بدنية "بصورة أكبر على أنها " ررإصابة خطيرة أو ض"، وتُعرف العبارة ٢٠٠٥اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام في " أو ضرر

 ".، أو إلحاق ضرر كبير للبيئة، بما في ذلك الهواء أو التربة أو المياه أو النباتات)TBCوهو نفس تعبير ... (خطيرة أو تدمير خطير لموقع ما
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 في ٣أو إسقاط أية مواد كيميائية سامة أو متفجرات أو مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية من طائرة  )ز(
  الخدمة لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة؛

 في ٤طائرةأو استعمال أية مواد كيميائية سامة أو متفجرات أو مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية ضد   )ح(
  .الخدمة أو على متنها لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة

  :١من المادة ) ثالثا (١إضافة النص التالي كفقرة جديدة رقم   -٢

في  أو ١يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يهدد بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة   -) ثالثا (١  
    . مصداقية التهديدإلى بشرط أن تسمح الدولة الطرف بدفاع يستند ٥ مكرر١الفقرة 

  :  كما يلي١ من المادة ٢تعديل الفقرة   –٣

  : يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي  –٢  

   مكرر من هذه المادة؛١ أو ١محاولة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين   )أ(

 مكرر أو ١ أو ١ تنظيم جريمة أو توجيه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات أو  )ب(
  من هذه المادة؛) أ(٢أو ) ثالثا( ١

 مكرر ١ أو ١عليها في الفقرات أو المساهمة كشريك لشخص في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص   )ج(
  من هذه المادة؛) أ(٢أو ) ثالثا( ١ أو

أو المساهمة بطريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر   )د(
من هذه المادة، وعندما تكون هذه المساهمة ) أ(٢أو ) ثالثا (١ مكرر أو ١ أو ١من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  متعمدة وتجري إما

                                                        
 .٢٠٠٥جهة ضد السلامة البحرية لعام  مكرر من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المو٣في المادة " إسقاط من سفينة"ترد العبارة  ٣
وتشمل صعود . ٢٠٠٥في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية لعام " ضد سفينة أو على متنها"ترد العبارة  ٤

 لم يعرض سلامة شخص مصاب بمواد بيولوجية ملوثة على متن طائرة عمدا لإحداث وفاة أو إصابة خطيرة للركاب الآخرين، حتى وإن
وتتضمن الجريمة أيضا الأشخاص المتواجدون . من اتفاقية مونتريال) ج(٢الطائرة للخطر أثناء الطيران، أو يدمر الطائرة والتي ترد في المادة 

 .على الأرض الذين يريدون استخدام تلك الوسائل، لإحداث وفاة أو إصابة خطيرة، الخ، لأشخاص على متن الطائرة
قمع الأعمال غير  مكرر من اتفاقية ٣، والمادة ٢٠٠٥من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام ) ٢(٢ المادة إلىه الصيغة تستند هذ ٥

 إلىويرى المؤلف، من وجهة نظره، وضع أحكام للجريمة توفر دفاع يستند . ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية المشروعة الموجهة ضد
  .مكونا من مكونات الجريمة"  مصداقية التهديدإلىفي الظروف التي تشير "لتهديد فيها، بدلا من أن تكون عبارة مصداقية الظروف التي تم ا
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م أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا النشاط أو بهدف مواصلة النشاط الإجرامي العا  )١(
) أ(٢أو ) ثالثا (١ مكرر أو ١ أو ١الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  من هذه المادة؛

 مكرر ١ أو ١ المنصوص عليها في الفقرات مأو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائ  )٢(
   ٦من هذه المادة؛) أ(٢أو ) ثالثا (١أو 

 المنصوص عليها في مأو الاتفاق مع شخص أو مجموعة أخرى من الأشخاص على ارتكاب جريمة من الجرائ  )ھ(
  ٧.من هذه المادة، بغض النظر عن تنفيذ الجريمة محل الاتفاق من عدمه) أ(٢أو ) ثالثا (١ مكرر أو ١ أو ١الفقرات 

  ٢المادة 

  .٢ المادة إلىلتالية إضافة التعريفات ا

  .الإشارات أو البيانات أو المعلومات أو الأنظمة اللازمة لملاحة الطائرة" تجهيزات الملاحة الجوية"يتضمن تعبير   )ج(

المواد الجرثومية أو المواد البيولوجية الأخرى أو السموم، بغض النظر عن " المواد البيولوجية"يقصد بتعبير  )د(
    ٨ة إنتاجها؛مصدرها الأصلي أو طريق

الكيماويات التي تحدث وفاة أو عجز مؤقت أو تلحق ضرر دائم للإنسان أو " الكيماويات السامة"يقصد بتعبير  )ھ(
وتتضمن جميع الكيماويات، بغض النظر عن مصدرها الأصلي أو . للحيوان من خلال تفاعلها الكيمائي على عمليات الحياة

  ٩تصنيعها سواء كان ذلك في مرافق أو مصانع حربية أو مواقع أخرى؛طريقة إنتاجها، وبغض النظر عن موقع 

و هي (المواد النووية والمواد المشعة الأخرى التي تحتوي على ذرات تتحلل تلقائيا " المواد المشعة"يقصد بتعبير   )و(
، )ت النيوترينية وإشعاعات الغاماعملية يصاحبها انبعاث نوع واحد أو أكثر من الإشعاعات الأيونية، مثل الالفا والبيتا والذرا

                                                        
وترد أحكاما . ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد رابعا من اتفاقية ٣ المادة إلىيستند هذا النص  ٦

من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ) ج)(٤(٢، والمادة ١٩٩٧ن اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام م) ج)(٣(مماثلة في المادة 
 .٢٠٠٥ لعام

  .٢٠٠٠ مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية لعام ةمن اتفاقي) ط)(أ)(١(٥هذا النص نسخة مبسطة من النص الوارد في المادة  ٧
والتكسينية وتدمير تلك ) البيولوجية(من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيريولوجية ) ١(دة أولاأخذ هذا التعريف من الما ٨

، حيث أن الغرض هو وضع المواد البيولوجية التي )١(وينبغي الإحاطة علما بأنه تم حذف الجزء الأخير من المادة أولا. ١٩٧٢الأسلحة لعام 
 وفي هذه الحالة، قد تكون الكميات . خطيرة أو تلحق ضرر نتيجة استخدامها على متن الطائرات المدنية أو ضدهاتحدث وفاة أو إصابة بدنية

وينبغي الإحاطة علما بأن الأعمال تُصنف كجريمة إذا كان . المطلوبة من هذه المواد مماثلة للكميات المطلوبة للأغراض المشروعة الأخرى
 .ة بدنية خطيرة أو ضررالشخص يعتزم إحداث وفاة أو إصاب

 . ١٩٩٣من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة النووية وتدمير تلك الأسلحة لعام ) ٢(أخذ هذا التعريف من المادة ثانيا ٩
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والتي يمكن أن تحدث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة خصائصها الإشعاعية أو 
  .الانشطارية

 من  في المائة٨٠البلوتونيوم، ما عدا البلوتنيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه " المواد النووية"يقصد بتعبير   )ز(
؛ واليورانيوم الذي يحتوي علي ٢٣٣ أو النظير ٢٣٥؛ واليورانيوم المخصب بالنظير ٢٣٣–؛ واليورانيوم٢٣٨–البلوتنيوم

خليط من النظائر الطبيعية، ما عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام؛ أو أي مادة تحتوي على مادة أو أكثر من 
 ١٠المواد السالفة الذكر؛

اليورانيوم الذي يحتوى على أي من النظيرين " ٢٣٣ أو النظير ٢٣٥اليورانيوم المخصب بالنظير "ير يقصد بتعب  )ح(
 للنظير ٢٣٥ أكبر من نسبة تركيز النظير ٢٣٨ أو كليهما بكمية تكون نسبة تركيز مجموع النظيرين للنظير ٢٣٣ أو ٢٣٥
   ١١. الموجود في الطبيعة٢٣٨

  ٣المادة 

) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و) ب(و) أ(الفقرات الفرعية  "إلىلتشير ) ٤(من المادة ) ٤( و)٣(و) ٢(تعديل الفقرات   -١
  )". ح(و

 : مكرر من الاتفاقية٤إضافة النص التالي ليصبح المادة   -٢

 الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، تليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليا  - ١
  .  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدوليوخاصة مقاصد

لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات في   - ٢
نشطة القوات إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه الأنشطة، ولا تسري هذه الاتفاقية على أ

 ١٢.المسلحة لدولة تمارس واجباتها الرسمية، بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي

                                                        
 .٢٠٠٥من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام ) ١(١المادة  ١٠
 .٢٠٠٥ولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام من الاتفاقية الد) ٢(١المادة  ١١
سلامة الملاحة  قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥يتمشى هذا النص مع نص اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام   ١٢

الحكم يتعلق  ، حيث أن هذا٤بعد المادة وتم وضع هذا النص . ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ، و٢٠٠٥ لعام البحرية
سلامة  قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥ويتمشى ذلك مع اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام . بتطبيق الاتفاقية
 . ٢٠٠٥ لعام الملاحة البحرية
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  ٤المادة 

  : من الاتفاقية بالنص التالي٥استبدال المادة 

  : ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المرتكبة في الحالات التاليةفتتخذ كل دولة طر  –١

  كب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛عندما ترت  )أ(

 عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها؛   )ب(

  عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم تلك الدولة ومازال المتهم على متنها؛  )ج(

 مستأجر يقع مركز أعماله إلىرة مؤجرة بدون طاقم عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متنها، وكانت الطائ  )د(
  الرئيسي في تلك الدولة، أو له إقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز؛

   ١٣.عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ه(

  : قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية  - ٢
  ١٤جريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛عندما ترتكب ال  )أ(
 ١٥.عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة  )ب(

عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اعتماده أو الموافقة عليه، يجب على الدولة الطرف أن تقوم   –٣
وفي حالة حدوث أي .  من هذه المادة٢سسته، بموجب قوانينها الوطنية، وفقا للفقرة بإخطار الوديع بالاختصاص الذي أ

  ١٦.تغيير، يجب أن تقوم الدولة الطرف بإخطار الوديع فورا

                                                        
، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ١٩٩٧ت الإرهابية بالقنابل لعام اتفاقية قمع الهجما :إن أساس الاختصاص إلزامي في الصكوك التالية ١٣

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ ، و١٩٩٩، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٨٠ الحماية المادية للمواد النووية لعام ة، واتفاقي٢٠٠٥لعام 
 .وبروتوكول المنشآت الثابتة، ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية ة ضدقمع الأعمال غير المشروعة الموجه، واتفاقية ١٩٧٩الرهائن لعام 

، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام : إن أساس الاختصاص اختياري في الصكوك التالية ١٤
 سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد واتفاقية ،١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ، و٢٠٠٥لعام 
 .بروتوكول المنشآت الثابتة، و١٩٨٨لعام 

، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام : إن أساس الاختصاص اختياري في الصكوك التالية ١٥
قمع الأعمال غير ، واتفاقية ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ، و١٩٩٩ قمع تمويل الإرهاب لعام ، واتفاقية٢٠٠٥لعام 

 .بروتوكول المنشآت الثابتة، و١٩٨٨ لعام سلامة الملاحة البحرية المشروعة الموجهة ضد
اتفاقية قمع : بسيطة عن هذا النص في الصكوك التاليةوترد نصوص باختلافات . يرد هذا الحكم في حالات أساس الاختصاص الاختياري  ١٦

 .١٩٩٩، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٧، واتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ٢٠٠٥أعمال الإرهاب النووي لعام 
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 ١ ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في الفقرات فتتخذ كل دولة طر  –٤
 إذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، وفي حالة وجود المتهم داخل إقليم ١من المادة  ٢، والفقرة ١من المادة ) ثالثا( ١و

  .  من هذه المادة٢ أو ١ دولة من الدول المذكورة في الفقرتين إلى ٨تلك الدولة وعدم قيام الدولة بتسليمه بموجب المادة 

 ١الجرائم المنصوص عليها في الفقرات  ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على ف تتخذ كل دولة طر  - ٥
، إذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، وفي حالة وجود المتهم داخل إقليم تلك ١ من المادة ٢ والفقرة ،١من المادة ) ثالثا( ١و

  . من هذه المادة٢الفقرة من ) ه(أو ) أ(١ لدولة من الدول المذكورة في الفقرتين ٨الدولة وعدم قيام الدولة بتسليمه بموجب المادة 

  .لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  - ٦

  ٥المادة 

  : من الاتفاقية كما يلي٦ من المادة ٤تعديل الفقرة 
عندما تحتجز دولة شخصا ما بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر على الفور الدول التي أسست   –٤

، وأية دولة أخرى يهمها الأمر إذا ما رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز هذا ٥ من المادة ٢ و١ها بموجب الفقرتين اختصاص
 من هذه ٢ويجب علي الدولة التي تجري التحقيق الأولي المذكور في الفقرة . الشخص والظروف التي استدعت احتجازه

  .تائج هذا التحقيق وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها إبلاغ الدول المذكورة بنإلىالمادة، أن تبادر فورا 

  ٦المادة 
  :  مكرر٧إضافة النص التالي ليصبح المادة 

يكفل لأي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى معاملة عادلة، 
ت طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا للأحكام ذات بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانا

   ١٧.العلاقة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان

  ٧المادة 
  )."ھ(و) د(و) ج(و) ب(١، الفقرة ٥وفقا للمادة " لتصبح ٨ من المادة ٤تعديل الفقرة   –١
  : مكرر٨ح المادة إضافة النص التالي ليصب  –٢

                                                        
سلامة الملاحة  ال غير المشروعة الموجهة ضدقمع الأعم، واتفاقية ٢٠٠٥يتمشى هذا النص مع نص اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام  ١٧

 أو إقامة الجناةوتم وضع هذا الحكم بعد الحكم الخاص بتسليم . ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ، و٢٠٠٥ لعام البحرية
سلامة  مال غير المشروعة الموجهة ضدقمع الأع، واتفاقية ٢٠٠٥دعوى ضدهم متماشيا مع كل من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام 

 .٢٠٠٥ لعام الملاحة البحرية
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 ١لا يجوز، لأغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
وبالتالي، لا يجوز رفض طلب تسليم الجناة . جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

نونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة أو المساعدة القا
  .سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

  :للاتفاقية) ثالثا (٨إضافة النص التالي ليصبح المادة   –٣

المساعدة القانونية المتبادلة، إذا توفرت لدى  أو بتقديم جانيليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال
 الاعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين لارتكابهم الجرائم إلىالدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها 

 محاكمة أو أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجلالمادة الأولى المنصوص عليها في 
معاقبة شخص ما على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو إذا كان امتثالها 

  ١٨.للطلب سيخل بوضع هذا الشخص لأي سبب من الأسباب

  ٨المادة 

  : من الاتفاقية كما يلي١٢تعديل المادة 

 سترتكب، يجب عليها إبلاغ أي معلومات ذات صلة ١صوص عليها في المادة كل دولة طرف تعتقد أن إحدى الجرائم المن
  .، وذلك وفقا لقانونها الوطني٥ من المادة ٢ و ١ الدول التي تعتقد أنها من الدول المذكورة في الفقرتين إلىلديها عن ذلك 

— — — — — — — — 

                                                        
سلامة الملاحة  قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥تمشى هذا النص مع نص اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام  ١٨

 على التوالي بعد الأحكام الخاصة )ثالثا( ٨ مكرر و٨ وتم وضع .١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ، و٢٠٠٥ لعام البحرية
ويرد هذا الحكم بعد . ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدويتمشى ذلك مع اتفاقية . الجناةبتسليم 

، ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية غير المشروعة الموجهة ضدقمع الأعمال الحكم المتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في كل من اتفاقية 
وبالتالي يرى . غير أن هذا الحكم يظهر في جزء لاحق من نص بروتوكول مونتريال. ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام و

 .الجناةالمؤلف، من وجهة نظره، وضع النص بعد الأحكام الخاصة بتسليم 



A3-33  ٣(المرفق(  

LC/SC-NET-WP/2 
 Attachment B 

  

  )ب(المرفق 

   قانونية جديدةوثائقتقرير المقرر عن وضع 
  عمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدنيلقمع الأ

  مشروع

   لاتفاقية٢٠٠٧بروتوكول عام 
  منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

  إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول

مة  أن الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو لممارسة السيطرة على الطائرات تعرض سلاإذ تعتبر
الأشخاص والممتلكات للخطر، وتؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة 

  الطيران المدني، وتهدد السلامة الدولية والمحلية؛ 
 والموقعة في منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بضرورة وضع أحكام إضافية لأحكام اتفاقية وإذ تؤمن

، لمعالجة الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو لممارسة السيطرة على ١٩٧٠ ديسمبر ١٦اي يوم لاه
  الطائرات؛ 
  :قد اتفقت على ما يلي  

  ١المادة 

  : من الاتفاقية بما يلي١استبدال المادة   -١

و بممارسة السيطرة يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع وعمدا على طائرة، أ  - ١
  ١.غير المشروعة على طائرة، في الخدمة، باستخدام القوة أو أي شكل أخر من أشكال الترهيب

                                                        
وتم وضع النص الخاص بالتهديد بارتكاب جريمة في .  للتركيز على جريمة الاستيلاء أو ممارسة السيطرة على الطائرات١الفقرة تم تعديل   ١

، وذلك للسماح بوضع الحالات التي يتم فيها الاستيلاء غير "في الخدمة"وتم توسيع نطاق الجريمة لتنطبق على الطائرات . فقرة منفصلة
والجريمة مقيدة بالشرط الذي يفرض بأن تكون عملية ". طيرانها" أو ممارسة السيطرة غير المشروعة عليها قبل المشروع على الطائرات

ويضمن تعريف الجريمة بهذه الطريقة ألا يكون . الاستيلاء غير مشروعة ومتعمدة لتتوافق مع الصيغة المستخدمة في اتفاقية مونتريال
أو تكون الجريمة محددة على شخص متواجد على متن الطائرة، " في حالة الطيران"ا على الطائرة مقصور" التهديد بالاستيلاء على طائرة"

 .الطائرة" طيران"ويقوم بالتهديد بعد 
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  :١ من المادة ٢إضافة الفقرة الجديدة التالية لتصبح الفقرة   -٢
، بشرط ١يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يهدد بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة    - ٢

  ٢. مصداقية التهديدإلىتسمح الدولة الطرف بدفاع يستند أن 

  :١ من المادة ٣إضافة النص التالي ليصبح الفقرة   –٣

  :يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي  –٣  

   مكرر من هذه المادة؛١ أو ١محاولة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين   )أ(

من ) أ(٣ أو ٢ أو ١جيه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات أو تنظيم جريمة أو تو  )ب(
  ٣هذه المادة؛

من ) أ(٣ أو ٢ أو ١أو المساهمة كشريك لشخص في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات   )ج(
  هذه المادة؛

ملون بقصد مشترك، في ارتكاب جريمة أو أكثر أو المساهمة بطريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص يع  )د(
  من هذه المادة، وعندما تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما) أ(٣ أو ٢ أو ١من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

بهدف مواصلة النشاط الإجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا النشاط أو   )١(
  من هذه المادة؛) أ(٣ أو ٢ أو ١ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الغرض ارتكاب جريمة

) أ(٣ أو ٢ أو ١ المنصوص عليها في الفقرات مأو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائ  )٢(
  ٤من هذه المادة؛

                                                        
 يوسع من نطاق الاتفاقية ويتفادى العيب الموجود في اتفاقية لاهاي، والتي حددت أن التهديد ١عن الفقرة ..." التهديد بارتكاب"إن فصل عبارة  ٢

) ٢(٢ المادة إلىويستند هذا النص . لا يعتبر جريمة إلا إذا كان الشخص الذي قام بالتهديد على متن الطائرة أثناء الطيران وأثناء قيامه بالتهديد
حة سلامة الملا قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد مكرر من اتفاقية ٣، والمادة ٢٠٠٥من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام 

 مصداقية الظروف التي تم التهديد فيها، بدلا إلىويرى المؤلف، من وجهة نظره، وضع أحكام للجريمة توفر دفاع يستند . ٢٠٠٥ لعام البحرية
 .مكونا من مكونات الجريمة"  مصداقية التهديدإلىفي الظروف التي تشير "من أن تكون عبارة 

، ١٩٩٩ من اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ٢، والمادة ١٩٩٧ع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام  من اتفاقية قم٢ترد هذه الجريمة في المادة  ٣
 من اتفاقية قمع أعمال ٢، والمادة ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد رابعا من اتفاقية ٣والمادة 

 .٢٠٠٥الإرهاب النووي لعام 
وترد أحكام . ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد رابعا من اتفاقية ٣ المادة إلىلنص يستند هذا ا  ٤

من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ) ج)(٤(٢، والمادة ١٩٩٧من اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ) ج)(٣(٢مماثلة في المادة 
 .٢٠٠٥لعام 
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 المنصوص مأو الاتفاق مع شخص أو مجموعة أخرى من الأشخاص على ارتكاب جريمة من الجرائ  )ه(
من هذه المادة، بغض النظر عن تنفيذ الجريمة محل الاتفاق من ) أ(٣ أو ٢ أو ١عليها في الفقرات 

  ٥.عدمه

  ٢المادة 

  . من الاتفاقية٢في المادة " جرائم"بكلمة " جريمة"استبدال كلمة 

  ٣المادة 

  : كما يلي٣ من المادة ١تعديل الفقرة 
  لأغراض هذه الاتفاقية،  - ١  

الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب ولغاية تعتبر   )أ(
 أن إلىاللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزالهم، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران 

  .من أشخاص وممتلكاتتتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعما على متنها 
تعتبر الطائرة في الخدمة اعتبار من قيام أفراد الخدمات الأرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة محددة   )ب(

ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها، وتمتد مدة الخدمة في جميع الأحوال ما دامت الطائرة في حالة طيران حسب 
  .من هذه المادة) أ(قرة الفرعية التعريف الوارد في الف

  ٤المادة 

 : مكرر من الاتفاقية٣إضافة النص التالي ليصبح المادة 

 الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون تليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليا  - ١
  . لدوليالدولي، وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني ا

لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك   - ٢
المصطلحات في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه الأنشطة، ولا تسري هذه الاتفاقية على 

 ٦.ة، بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدوليأنشطة القوات المسلحة لدولة تمارس واجباتها الرسمي

                                                        
 .٢٠٠٠ مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية لعام ةمن اتفاقي) ط)(أ)(١(٥هذا النص نسخة مبسطة من نص المادة  ٥
، حيث أن هذا الحكم يتعلق بتطبيق ٣وتم وضعه بعد المادة . ٢٠٠٥يتمشى هذا النص مع نص اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام  ٦

سلامة الملاحة  قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥مع أعمال الإرهاب النووي لعام ويتمشى ذلك مع اتفاقية ق. الاتفاقية
 . ٢٠٠٥ لعام البحرية



)٣(المرفق    A3-36 
LC/SC-NET-WP/2 

 Attachment B 

  ٥المادة 

  : من الاتفاقية بالنص التالي٤استبدال المادة 

  : ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المرتكبة في الحالات التاليةفتتخذ كل دولة طر  –١  

  ٧عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة؛  )أ(

 كب الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متنها؛ عندما ترت  )ب(

  عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم تلك الدولة ومازال المتهم على متنها؛  )ج(
  مستأجر يقع مركز أعمالهإلىعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متنها، وكانت الطائرة مؤجرة بدون طاقم   )د(

  الرئيسي في تلك الدولة، أو له إقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز؛
   ٨.عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ه(

  : قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية  - ٢

  ٩عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛  )أ(

 ١٠.ا يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولةعندم  )ب(

عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اعتماده أو الموافقة عليه، يجب على الدولة الطرف أن   – ٣
وفي حالة حدوث أي . من هذه المادة ٢تقوم بإخطار الوديع بالاختصاص الذي أسسته، بموجب قوانينها الوطنية، وفقا للفقرة 

  ١١.تغيير، يجب أن تقوم الدولة الطرف بإخطار الوديع فورا

                                                        
 من اتفاقية مونتريال، ويجب وضعه هنا لتوسيع نطاق الاختصاص الإلزامي ليتمشى مع توسيع نطاق ٥يرد أساس الاختصاص في المادة  ٧

 .١ المادة الجرائم المنصوص عليها في
، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام : إن أساس الاختصاص إلزامي في الصكوك التالية  ٨

ية لمناهضة أخذ الاتفاقية الدول، و١٩٩٩، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٨٠ الحماية المادية للمواد النووية لعام ة، واتفاقي٢٠٠٥لعام 
 .بروتوكول المنشآت الثابتة، و١٩٨٨ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ١٩٧٩الرهائن لعام 

رهاب النووي ، واتفاقية قمع أعمال الإ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام : إن أساس الاختصاص اختياري في الصكوك التالية ٩
 سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ، و٢٠٠٥لعام 
 . بروتوكول المنشآت الثابتة، و١٩٨٨لعام 

، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي ١٩٩٧ بالقنابل لعام اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية: إن أساس الاختصاص اختياري في الصكوك التالية ١٠
قمع الأعمال غير ، واتفاقية ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام ، و١٩٩٩، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٥لعام 

 . ةبروتوكول المنشآت الثابت، و١٩٨٨ لعام سلامة الملاحة البحرية المشروعة الموجهة ضد
اتفاقية قمع : وترد نصوص باختلافات بسيطة عن هذا النص في الصكوك التالية. يرد هذا الحكم في حالات أساس الاختصاص الاختياري ١١

 . ١٩٩٩، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٧، واتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ٢٠٠٥أعمال الإرهاب النووي لعام 
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، ١ ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في المادة فتتخذ كل دولة طر  –٤
 دولة من الدول المذكورة في إلى ٨دة وفي حالة وجود المتهم داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة بتسليمه بموجب الما

  .  من هذه المادة٢ أو ١الفقرتين 

  .لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  - ٥

  ٦المادة 

  : من الاتفاقية كما يلي٦ من المادة ٤تعديل الفقرة 

ها أن تخطر على الفور الدول التي عندما تحتجز دولة شخصا ما بموجب أحكام هذه المادة، يجب علي  –٤
، وأية دولة أخرى يهمها الأمر إذا ما رأت ذلك مناسبا، بواقعة ٥ من المادة ٢ و ١أسست اختصاصها بموجب الفقرتين 

 ٢ويجب علي الدولة التي تجري التحقيق الأولي المذكور في الفقرة . احتجاز هذا الشخص والظروف التي استدعت احتجازه
 إبلاغ الدول المذكورة بنتائج هذا التحقيق وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة إلىة، أن تبادر فورا من هذه الماد
  .اختصاصها

  ٧المادة 

  : مكرر٧إضافة هذا النص ليصبح المادة 
يكفل لأي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى 

 بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وطبقا معاملة عادلة،
   ١٢.للأحكام ذات العلاقة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان

  ٨المادة 

  .٨من المادة ) ٣(و) ١(من الفقرتين " جريمة"حذف كلمة   -١
  .٨من المادة ) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(في الفقرات " جرائم"بكلمة " جريمة"مة استبدال كل  -٢
  . ٨ من المادة ٤في الجزء الأول من الفقرة " كل من"إضافة عبارة   -٣
  .٨ من المادة ٤في نهاية الفقرة )" ه(و) د(و) ج(و) ب"(إضافة   -٤

                                                        
 قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥ذا النص مع النص الوارد في اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام يتمشى ه ١٢

 أو الجناةووضع هذا الحكم بعد الحكم الخاص بتسليم . ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام و، ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية
 قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد، واتفاقية ٢٠٠٥ى ضدهم متماشيا مع كل من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام إقامة دعو

 .٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية
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  : مكرر٨إضافة النص التالي ليصبح المادة   –٥

 الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في لا يجوز، لأغراض تسليم
، لا يجوز رفض طلب يوبالتال.  جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية١المادة 

ئم لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرا
  .بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

  :من الاتفاقية) ثالثا (٨إضافة النص التالي ليصبح المادة   –٦

 أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا جانيليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال
 الاعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين لارتكابهم إلىوفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها ت

 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجل محاكمة أو ١الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو إذا كان امتثالها شخص ما على أساس جنسه،  معاقبة

  ١٣.للطلب سيخل بوضع هذا الشخص لأي سبب من الأسباب

  ٩المادة 

  : من الاتفاقية كما يلي٩ من المادة ١تعديل الفقرة 
 أو كان على وشك الحدوث، ،١ من المادة ١إذا حدث أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة   - ١

يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو للاحتفاظ 
  .بسيطرته عليها

  ١٠المادة 

  .١٠ من المادة ١في الفقرة " جرائم"بكلمة " جريمة"استبدال كلمة 

                                                        
 وعة الموجهة ضدقمع الأعمال غير المشر، واتفاقية ٢٠٠٥يتمشى هذا النص مع النص الوارد في اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي لعام   ١٣

 على التوالي بعد )ثالثا( ٨ مكرر و٨وتم وضع . ١٩٩٧، واتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية
ويرد . ٢٠٠٥ لعام سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدويتمشى ذلك مع اتفاقية . الجناةالأحكام الخاصة بتسليم 

 سلامة الملاحة البحرية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضدهذا الحكم بعد الحكم المتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في كل من اتفاقية 
. ونتريالغير أن هذا الحكم يظهر في جزء لاحق من نص بروتوكول م. ١٩٩٧اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام ، و٢٠٠٥لعام 

 .الجناةولذلك يرى المؤلف، من وجهة نظره، وضع النص بعد الأحكام الخاصة بتسليم 
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  ١١المادة 

  : مكرر من الاتفاقية١٠ة إضافة النص التالي ليصبح الماد

 سترتكب، يجب عليها إبلاغ أي معلومات ١كل دولة طرف تعتقد أن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 
  ١٤.، وذلك وفقا لقانونها الوطني٤ من المادة ٢ و ١ الدول التي تعتقد أنها من الدول المذكورة في الفقرتين إلىلديها عن ذلك 

— — — — — — — — 

                                                        
 بحيث يطلب من الدول تقديم معلومات في الحالات التي تعتقد ، من اتفاقية مونتريال، وهو تحديث لاتفاقية لاهاي١٢يرد هذا الحكم في المادة   ١٤

 . فيها الدول أن جريمة سترتكب



A4-1  ٤(المرفق(  

  

  

  )٤(فق المر

   بالصيغة التي عدلها بها ١٩٧١مونتريال لعام اتفاقية 
   مع التعديلات المقترحة من١٩٨٨بروتوكول المطارات لعام 

 اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية

  ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
 تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنيأن  اذ تعتبر

   على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني،جسيماوتؤثر تاثيرا 
  أن حدوث هذه الأفعال يثير قلقها البالغ، واذ تعتبر
  ،لحاح وضع اجراءات ملائمة لمعاقبة مرتكبيهاإأن منع هذه الأفعال يقتضي ب واذ تعتبر

  :قد اتفقت على ما يلي

  المادة الأولى
 : يرتكب أيا من الأفعال التالية عمدا وبدون حق قانونيأي شخصيعد مرتكبا لجريمة   - ١

أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران، اذا كان من   )أ(
  .شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر

مر طائرة في الخدمة أو يتسبب في اصابتها بتلف يجعلها عاجزة عن الطيران أو يرجح أن يعرض أن يد  )ب(
  .سلامتها للخطر

أن يضع بنفسه أو عن طريق غيره، بأي وسيلة كانت، على أي طائرة في الخدمة جهازا أو مواد من   )ج(
ن، أو أن تصيبها بتلف من شأنها أن تدمر تلك الطائرة، أو أن تصيبها بتلف يجعلها عاجزة عن الطيرا

  .شأنه أن يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران
أو أن  ١لازمة لتشغيل الطائرة،الخرى الأنظم الأو أن يدمر أو يتلف تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية   )د(

يعرقل تشغيلها، اذا كان من شأن أي من هذه الأفعال أن يعرض سلامة الطائرات للخطر وهي في حالة 
  .طيران

  .أن يبلغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة أي طائرة للخطر وهي في حالة طيران  )(ھ
أو استعمال طائرة في الخدمة لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر خطير بالممتلكات   )و(

  .بالبيئة أو

                                                        
إذ أن ) د( إشارة الى الفقرة الفرعية ٤ من المادة الرابعة، قد تتضمن الفقرة ٥ و ٤قد يؤثر هذا التغيير على الفقرتين      : من الأمانة العامة   ملاحظة    ١
  .تختلف عن تجهيزات الملاحة الجوية" أو النظم الأخرى اللازمة لتشغيل الطائرة"
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أو مواد [ أو مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية أي مواد كيميائية سامة أو متفجرات] إطلاق] [إسقاط[أو   )ز(
من طائرة في الخدمة لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر خطير ] شبيهة أخرى

  .بالممتلكات أو بالبيئة
أو مواد شبيهة  [أو استعمال أي مواد كيميائية سامة أو متفجرات أو مواد مشعة أو بيولوجية أو نووية  )ح(

طائرات في الخدمة أو على متنها لإحداث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر  ضد ] أخرى
  .]بالبيئة أو[خطير بالممتلكات 

 يرتكب أيا من الأفعال التالية عمدا وبدون حق قانوني، باستخدام أي جهاز أي شخصيعد مرتكبا لجريمة   )مكرر( ١
 :أو مواد أو سلاح

 ضد أي شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي، ويتسبب أو قد أن يقوم بعمل من أعمال العنف  )أ(
  .يتسبب بإصابة خطيرة أو بالوفاة

أو أن يدمر أو أن يلحق ضررا خطيرا بالتجهيزات في مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو بطائرة   )ب(
  .ليست في الخدمة موجودة في المطار أو يعرقل خدمات المطار

  . يهدد أو من المرجح أن يهدد السلامة في ذلك المطارإذا كان هذا العمل
جريمة من ] في ظروف تشير إلى مصداقية التهديد،[يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يهدد بارتكاب،   )ثالثا( ١

  .)مكرر( ١  أو في الفقرة١الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 
  : بما يلي]عمدا[أي شخص يقوم يعد مرتكبا لجريمة   - ٢

 من هذه )مكرر( ١ أو ١ ينت في الفقر٢ المنصوص عليهاالمذكورة يحاول ارتكاب أي من الجرائم أن  )أ(
  .المادة

 ١ أو ١وجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات يجريمة أو ينظم أو   )ب(
  "من هذه المادة؛) أ(٢ أو )ثالثا( أو )مكرر(

 المنصوص عليها في أو يشرع في ارتكابهاي من هذه الجرائم يكون شريكا لشخص يرتكب أأن   )ج ب(
 .من هذه المادة) أ( ٢ أو )ثالثا( ١ أو )مكرر( ١ أو ١ الفقرات

                                                        
رة تأمين الاتساق في مشروعي البروتوكولين والاتفاقيتين بالنسبة الى اسـتخدام كلمـة             أشير في اللجنة الفرعية الى ضرو     :  ملاحظة من الأمانة    ٢
تستخدم بعض اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب       .  المستخدمة في النص الأصلي للاتفاقيتين    " المذكورة"المقترحة من المقرر وكلمة     " الواردة"

".  المنصوص عليهـا  "ة قمع الأعمال غير المشروعة والبروتوكول ذات الصلة يستخدمان عبارة           ، في حين أن اتفاقي    "كما هو منصوص عليه   "عبارة  
 .، وذلك رهنا بمتابعة المناقشات في هذا الصدد"المنصوص عليها"عبارة ) ٥(و ) ٤(يستخدم مشروعا النصين الموحدين في المرفقين 
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تعتبر كل دولة طرف أيضا الحالات التالية، اذا تمت بصورة مشتركة أو منفردة، جرائم، بغض النظر عما اذا   - ٣

  : من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها)ثالثا( ١و )مكرر( ١ و١كانت أي منها واردة في الفقرات 
 ١ أو )مكرر( ١ أو ١الاتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرات   )أ(

من هذه المادة، وهذا يشمل، حيث يقتضيه القانون المحلي، أن يقوم أحد المشاركين في ) أ(٢ أو )ثالثا(
   تأييدا للاتفاق؛إتيان فعل

أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب   )ب(
من هذه ) أ( ٢ أو )ثالثا( ١ أو )مكرر( ١ أو ١جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  :المادة، وعندما تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما
 مواصلة النشاط الإجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا بهدف  )١(

 )مكرر( ١ أو ١النشاط أو الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 
  من هذه المادة؛) أ( ٢  أو)ثالثا( ١أو 

 ١ا في الفقرات م المنصوص عليهأو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب جريمة من الجرائ  )٢(
  .من هذه المادة) أ( ٢ أو )ثالثا( ١  أو)مكرر( ١ أو

  المادة الثانية
  :لأغراض هذه الاتفاقية

تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة اغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب   )أ(
الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لانزالهم، وفي حالة 

 أن تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعما على متنها من أشخاص إلىالطائرة في حالة طيران 
  .وممتلكات

تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمات الأرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة   )ب(
 ساعة بعد أي هبوط لها؛ وتمتد مدة الخدمة في جميع الأحوال لرحلة محددة ولغاية أربع وعشرين

 .من هذه المادة) أ(مادامت الطائرة في حالة طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة 

الإشارات أو البيانات أو المعلومات أو الأنظمة اللازمة لملاحة " تجهيزات الملاحة الجوية"يتضمن تعبير   )ج(
  .الطائرة

المواد الجرثومية أو المواد البيولوجية الأخرى أو السموم، بغض النظر " المواد البيولوجية"بيريقصد بتع  )د([
  عن مصدرها الأصلي أو طريقة إنتاجها؛

الكيماويات التي تحدث وفاة أو عجز مؤقت أو تلحق ضرر دائم " الكيماويات السامة"يقصد بتعبير  )ھ(
وتتضمن جميع الكيماويات، بغض . ئي على عمليات الحياةللإنسان أو للحيوان من خلال تفاعلها الكيما

النظر عن مصدرها الأصلي أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عن موقع تصنيعها سواء كان ذلك في 
  مرافق أو مصانع حربية أو مواقع أخرى؛
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رات تتحلل تلقائيا المواد النووية والمواد المشعة الأخرى التي تحتوي على ذ" المواد المشعة"يقصد بتعبير   )و(
و هي عملية يصاحبها انبعاث نوع واحد أو أكثر من الإشعاعات الأيونية، مثل الالفا والبيتا والذرات (

، والتي يمكن أن تحدث وفاة أو إصابة بدنية خطيرة أو ضرر جسيم )النيوترينية وإشعاعات الغاما
  .يةبالممتلكات أو بالبيئة نتيجة خصائصها الإشعاعية أو الانشطار

 في المائة ٨٠البلوتونيوم، ما عدا البلوتنيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه " المواد النووية"يقصد بتعبير   )ز(
؛ ٢٣٣ أو النظير ٢٣٥؛ واليورانيوم المخصب بالنظير ٢٣٣–؛ واليورانيوم٢٣٨–من البلوتنيوم

كان منها على شكل خام أو رواسب واليورانيوم الذي يحتوي علي خليط من النظائر الطبيعية، ما عدا ما 
 الخام؛ أو أي مادة تحتوي على مادة أو أكثر من المواد السالفة الذكر؛

اليورانيوم الذي يحتوى على أي من " ٢٣٣ أو النظير ٢٣٥اليورانيوم المخصب بالنظير "يقصد بتعبير   )ح(
 أكبر من ٢٣٨ للنظير  أو كليهما بكمية تكون نسبة تركيز مجموع النظيرين٢٣٣ أو ٢٣٥النظيرين 

  .] الموجود في الطبيعة٢٣٨ للنظير ٢٣٥نسبة تركيز النظير 

  المادة الثالثة
  . في المادة الأولىالمنصوص عليها المذكورةبتشديد العقوبات على الجرائم  طرف متعاقدةتتعهد كل دولة 

  المادة الرابعة
  .كرية أو جمركية أو شرطيةلا تسرى هذه الاتفاقية على الطائرات المستخدمة لأغراض عس  - ١
 ١المنبثقة من الفقرة  )ح(و) ز(و) و(و) ھ(و) ج(و) ب(و) أ(في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية   - ٢

  :من المادة الأولى، وسواء كانت رحلة الطائرة دولية أو داخلية، لا تسري هذه الاتفاقية الا في أي من الحالتين التاليتين
كان الفعلي أو المتوقع لاقلاع الطائرة أو هبوطها واقعا في خارج اقليم دولة تسجيل هذه اذا كان الم  )أ(

  الطائرة،
  .اذا ارتكبت الجريمة في داخل اقليم دولة غير دولة تسجيل الطائرة  )ب(

مادة  من ال١المنبثقة من الفقرة  )ح(و) ز(و) و(و) ھ(و )ج(و )ب(و) أ(في الحالات المنصوص عليها في الفقرات   - ٣
مرتكب الجريمة  من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية ايضا اذا كان الجاني أو ٢الأولى، وبغض النظر عن أحكام الفقرة 

  . في اقليم دولة أخرى غير دولة تسجيل الطائرةالمزعوم
) ب(و) أ(لفقرات في ا المنصوص عليها المذكورةفيما يتعلق بالدول المشار اليها في المادة التاسعة، وفي الحالات   - ٤
 من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية اذا كانت الأماكن المشار اليها ١المنبثقة من الفقرة  )ح(و) ز(و) و(و )ھ(و) ج(و

 من هذه المادة واقعة في داخل اقليم دولة واحدة من الدول المشار اليها في المادة التاسعة، ٢المنبثقة من الفقرة ) أ(في الفقرة 
  . في اقليم دولة أخرىمرتكب الجريمة المزعومك ما لم يكن مكان ارتكاب الجريمة أو مكان تواجد الجاني أو وذل
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 من المادة الأولى، لا تسري هذه الاتفاقية الا اذا ١المنبثقة من الفقرة ) د(في الحالات المنصوص عليها في الفقرة   - ٥

  .لاحة الجوية الدوليةكانت تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية مستخدمة للم
 من المادة ٢  من هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة٥ و٤ و٣ و٢تسري أيضا أحكام الفقرات   - ٦

 .الأولى

  )مكرر(المادة الرابعة 
 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي،  - ١

  .وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي
لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات في   - ٢

فاقية على أنشطة القوات إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه الأنشطة، ولا تسري هذه الات
  .المسلحة لدولة تمارس واجباتها الرسمية، بقدر ما تنظم قواعد أخرى من القانون الدولي

  المادة الخامسة
  :الاجراءات اللازمة لبسط اختصاصها على الجرائم التالية طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   - ١

  .الجريمة التي ترتكب في اقليم تلك الدولة  )أ(
  .أو على متن طائرة مسجلة فيها التي ترتكب ضد طائرة مسجلة في تلك الدولةالجريمة   )ب(
 على مرتكب الجريمة المزعومالجريمة التي ترتكب على طائرة هبطت في اقليم تلك الدولة وما زال   )ج(

  .متنها
تأجر اما  مسإلىالجريمة التي ترتكب ضد طائرة أو على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة بدون طاقم   )د(

 .يقع مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، واما له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز

  .عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة  )ھ(
  :قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها أيضا على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية  - ٢

   جنسية تلك الدولة؛عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل  )أ(
  عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛  )ب(
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 أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، يجب على كل دولة طرف أن ٣عند التصديق على هذا البروتوكول  - ٣
وفي حالة حدوث أي .   من هذه المادة٢قوانينها الوطنية وفقا للفقرة تقوم بإخطار الوديع بالاختصاص الذي أسسته، بموجب 

  .تغيير، يجب أن تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الوديع فورا
 الفقرات ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -٤ - ٢

 من المادة الأولى، إذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، وفي حال ٢ والفقرة )الثاث( ١ و)ج(و) ب(و) أ( ١الفقرتين 
 بموجب المادة الثامنة بتسليم هذا الشخص بتسليمهوجود مرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة 

  . من هذه المادة٢أو  ١ الفقرتين الفقرةفي  المنصوص عليها المذكورةإلى دولة من الدول 
 ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   - ٥ )مكرر( ٢

 من المادة الأولى، اذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك ٢ من المادة الأولى والفقرة )ثالثا( ١و )مكرر( ١ الفقرتين الفقرات
 هذا تسليمب بتسليمهوعدم قيام الدولة  أي من الدول تلك الدولةمرتكب الجريمة المزعوم داخل إقليم الجرائم، وفي حالة وجود 

 من هذه ٢أو الفقرة ) ھ( أو) أ(١  في الفقرةالمنصوص عليها المذكورة بموجب المادة الثامنة لدولة من الدول الشخص
  .المادة

  .س بموجب القانون الوطنيلا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمار  -٦ - ٣

  المادة السادسة
في اقليمها أن تحتجزه أو أن تتخذ مرتكب الجريمة المزعوم التي يوجد الجاني أو  الطرف المتعاقدةعلى الدولة   - ١

ويراعى في الاحتجاز والاجراءات الأخرى . الاجراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها اذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك
ام المنصوص عليها في قانون تلك الدولة، على ألا يتجاوز الاحتجاز أو اتخاذ الاجراءات الأخرى المهلة الضرورية الأحك

  .للشروع في المقاضاة أو في اجراءات الترحيل
  .على هذه الدولة أن تشرع فورا في التحقيق بصفة أولية لاثبات الوقائع  - ٢
 من هذه المادة أن يتصل فورا بأقرب ممثل معتمد لدولة جنسيته، ١بوسع الشخص المحتجز وفقا لأحكام الفقرة   - ٣

  .وتقدم اليه جميع التسهيلات اللازمة لهذا الغرض
التي يكون لديها، في غير  المشار اليهاعندما تحتجز الدولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول   - ٤

، وأي دول أخرى ودولة جنسية الشخص المحتجزمادة الخامسة، من ال ٢و  ١ تلك الحالات، اختصاص بموجب الفقرتين
وعلى الدولة التي تجري .  يهمها الأمر اذا رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ذلك الشخص والظروف التي استدعت احتجازه

نتائج هذا التحقيق، وأن  موافاة تلك الدول بتقرير عن إلى من هذه المادة أن تبادر فورا ٢التحقيق الأولي المذكور في الفقرة 
  .تبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة اختصاصها القضائي

                                                        
 وكحل بديل، .)٥(و ) ٤(اتخذ القرار باعتماد النصين الموحدين للاتفاقيتين في المرفقين اذا ما " بروتوكول"ينبغي تغيير كلمة :  ملاحظة من الأمانة ٣

 ٢أي دولة طرف قد أسست اختصاصها بحسب ما تنص عليه الفقرة : "يمكن اعتماد الصياغة الواردة في بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة أي
  ]."الوديع[عد ذلك بنقض هذا الاختصاص، يجب عليها ابلاغ واذ قامت هذه الدولة الطرف ب]. الوديع[يجب أن تبلغ 
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  المادة السابعة

 الموجود في اقليمها أن تحيل القضية مرتكب الجريمة المزعومالتي لم ترحل بعد  الطرف المتعاقدةعلى الدولة 
نظر عما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في  سلطاتها المختصة للشروع في المحاكمة، وذلك بدون أي استثناء وبصرف الإلى

  .وتتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها وفقا لقانون دولتها ازاء أي قضية عادية خطيرة. اقليمها

  )مكرر(المادة السابعة 
 يكفل لأي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى

معاملة عادلة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا 
  .للأحكام ذات العلاقة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان

  المادة الثامنة
 المتعاقدةيل بموجب أي اتفاقية ترحيل مبرمة بين الدول تعتبر الجرائم المنصوص عليها حالات تقتضي الترح  - ١

بأن تدرج هذه الجرائم في أي اتفاقية ترحيل تعقد مستقبلا بوصفها جرائم  الأطراف المتعاقدةوتتعهد الدول . الأطراف
  .تقتضي الترحيل

 متعاقدةحيل من دولة التي تشترط للترحيل وجود معاهدة ترحيل، طلب تر طرفلا المتعاقدةعندما تتلقى الدولة   - ٢
أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة ترحيل، يجوز لها حسب تقديرها أن تعتبر الاتفاقية الراهنة بمثابة السند القانوني  طرف

ويظل الترحيل رهنا بالشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون . للترحيل في حالات الجرائم المنصوص عليها فيها
  .لالدولة التي طلب منها الترحي

التي لا تشترط وجود معاهدة ترحيل أن تقرر فيما بينها أن الجرائم المنصوص  الأطراف المتعاقدةعلى الدول   - ٣
  .عليها تقتضي الترحيل في ظل الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الترحيل

وص عليها كما لو كانت قد ارتكبت لا في ، تعامل الجرائم المنص الأطراف المتعاقدةلأغراض الترحيل بين الدول   - ٤
) د(و) ج(و) ب(مكان وقوعها فحسب بل وأيضا في أقاليم الدول التي بسطت اختصاصها القضائي طبقا لأحكام الفقرات 

 . من المادة الخامسة١المنبثقة من الفقرة  )ھ( و

  )مكرر(المادة الثامنة 
ية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها لا يجوز، لأغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانون

، لا يجوز رفض طلب يوبالتال.  جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية١في المادة 
ياسية أو جريمة تتعلق تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة س

  .بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية
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  )ثالثا(المادة الثامنة 
 أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا جانيليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ال

ها إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين لارتكابهم توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعو
أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، قُدم من أجل محاكمة الأولى  المادةالجرائم المنصوص عليها في 

و نوعه، أو إذا كان  شخص ما على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أأو معاقبة
  .امتثالها للطلب سيخل بوضع هذا الشخص لأي سبب من الأسباب

  المادة التاسعة
التي تنشئ فيما بينها مؤسسات التشغيل المشترك للنقل الجوي، أو وكالات دولية للنقل  الطرف المتعاقدةعلى الدول 

ا بينها بالوسائل المناسبة الدولة التي تمارس الجوي تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيم
الاختصاص القضائي وتأخذ صفة دولة تسجيل الطائرة لأغراض هذه الاتفاقية، وعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك منظمة 

  .الطيران المدني الدولي لتفيد بذلك جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

  المادة العاشرة
 طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني بأن تتخذ الاجراءات المعقولة لمنع وقوع الأطراف المتعاقدةتتعهد الدول   - ١

  .الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى
عندما تتأخر الرحلة الجوية أو تنقطع بسبب ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، تبادر   - ٢

 تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم إلى في اقليمها الطائرة أو الركاب أو الطاقم التي يوجد الطرف المتعاقدةالدولة 
  . أصحاب الحق القانوني في حيازتهاإلى اعادة الطائرة وبضائعها إلىبأسرع ما يمكن، كما تبادر بدون ابطاء 

  المادة الحادية عشرة
 من المساعدة بشأن الاجراءات الجنائية المتخذة  الأخرى أقصى قدرإلىكل منها  الأطراف المتعاقدةتقدم الدول   - ١

  .وفي جميع الحالات يظل قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة هو القانون المنطبق. ازاء هذه الجرائم
 من هذه المادة بالالتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى ثنائية كانت أو متعددة ١لا مساس في أحكام الفقرة   - ٢

  . حاليا أو مستقبلا، كليا أو جزئيا، تبادل المساعدات في المسائل الجنائيةالأطرف تنظم
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  المادة الثانية عشرة

 وفقا لقانونها –تعتقد أن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى سترتكب، تقوم  طرف  متعاقدةكل دولة 
 الفقرةفي  المنصوص عليها المشار اليهاها من الدول  الدول التي ترى أنإلى بابلاغ أي معلومات لديها عن ذلك –الوطني 
  .من المادة الخامسة ٢و  ١ الفقرتين

  المادة الثالثة عشرة
 ابلاغ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأسرع ما يمكنها طبقا لقانونها إلى طرف متعاقدةتبادر كل دولة 

  :الوطني بأي معلومات لديها عما يلي
  ظروف الجريمة  )أ(
   من المادة العاشرة٢الاجراء المتخذ طبقا للفقرة   )ب(
، ولا سيما نتائج أي اجراء من اجراءات مرتكب الجريمة المزعومالاجراءات المتخذة ازاء الجاني أو   )ج(

  .ترحيله أو أي اجراءات قضائية أخرى

  المادة الرابعة عشرة
ر أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته بالتفاوض أو أكثر حول تفسي طرفين متعاقدتينأي نزاع ينشأ بين دولتين   - ١

وما لم يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في غضون .  التحكيم بناء على طلب من هذه الدولإلىيحال 
جب  محكمة العدل الدولية بموإلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلىستة أشهر من تاريخ طلب احالة النزاع 

  .طلب يقدمه وفقا لدستور هذه المحكمة
. عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها يجوز للدولة أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة  - ٢

  .التي أعربت عن التحفظ الطرف المتعاقدةالأخرى بالفقرة السابقة ازاء الدولة  الأطراف المتعاقدةولا تلتزم الدول 
قدمت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، وذلك بتوجيه  طرف متعاقدةيجوز لأي دولة   - ٣

 . حكومات الايداعإلىاخطار 

  
— — — — — — — — 
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 )٥(المرفق 

   مع التعديلات المقترحة من١٩٧٠  لعاماتفاقية لاهاي
  اللجنة الفرعية الخاصة التابعة للجنة القانونية

  مةمقد

  ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
 حالةللاستيلاء على الطائرات أو لممارسة السيطرة على الطائرات وهي في الأفعال غير المشروعة أن  اذ تعتبر

يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، ويؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخطوط الجوية، وتزعزع  الخدمة طيران
  في سلامة الطيران المدني،ثقة شعوب العالم 
  أن حدوث هذه الأفعال يثير قلقها البالغ، واذ تعتبر
  الأفعال يقتضي بالحاح وضع اجراءات ملائمة لمعاقبة مرتكبيها،حدوث هذه أن منع  واذ تعتبر

  :قد اتفقت على ما يلي

  المادة الأولى
 الأعمال التالية على متن أي طائرة وهي في حالة أي شخص يقوم بأي من") الجريمة"ستدعى فيما بعد (يعد مرتكبا لجريمة 

 :طيران

الاستيلاء على الطائرة، أو ممارسة السيطرة عليها، أو محاولة ارتكاب أي أفعال من هذا القبيل على نحو   )أ(
  .غير مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة، أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب

  .رتكب أي أفعال من هذا القبيل أو يحاول ارتكابهاالعمل شريكا مع شخص ي  )ب(
ممارسة السيطرة غير  يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع وعمدا على طائرة، أو  - ١

  .،أو بالتهديد، أو بأي شكل آخر من أشكال الترهيب] ، أو بالتحكم[ المشروعة على طائرة في الخدمة باستخدام القوة
جريمة من الجرائم ] في ظروف تشير إلى مصداقية التهديد،[رتكبا لجريمة أي شخص يهدد بارتكاب، يعد م  - ٢

  .١المنصوص عليها في الفقرة 
  :بما يلي] عمدا[يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم   - ٣

  .من هذه المادة ١رة  المنصوص عليها في الفقالمذكورةأن يحاول ارتكاب أي من الجرائم   )أ(
 ٢  أو١م المنصوص عليها في الفقرات وجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائيجريمة أو  ينظم أنأو   )ب(

  من هذه المادة؛) أ( ٣أو 
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) أ( ٣و أ ٢و أ ١يكون شريكا لشخص يرتكب أي من هذه الجرائم المنصوص عليها في الفقرات أن أو   )ج(
 .من هذه المادة

 اذا تمت بصورة مشتركة أو منفردة، جرائم، بغض النظر عما اذا تعتبر كل دولة طرف أيضا الحالات التالية،  - ٤
  :من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت محاولة ارتكابها) أ( ٣ أو ٢ أو ١كانت أي منها واردة في الفقرات 

من ) أ( ٣ أو ٢ أو ١الاتفاق مع شخص أو أكثر من شخص على ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرات   )أ(
، وهذا يشمل، حيث يقتضيه القانون المحلي، أن يقوم أحد المشاركين في إتيان فعل تأييدا هذه المادة
  للاتفاق؛

أو المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، في ارتكاب   )ب(
ة، وعندما تكون من هذه الماد) أ( ٣ أو ٢ أو ١جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

  :هذه المساهمة متعمدة وتجري إما
بهدف مواصلة النشاط الإجرامي العام أو بغرض خاص بهذه المجموعة، حين يتضمن هذا   )١(

) أ( ٣ أو ٢  أو١النشاط أو الغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 
  من هذه المادة؛

 أو ١ تكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقراتأو مع العلم بنية المجموعة في ار  )٢(
  . من هذه المادة)أ( ٣ أو ٢

  المادة الثانية
  .الجرائم الجريمةبالتشدد في معاقبة  طرف متعاقدةتتعهد كل دولة 

  المادة الثالثة
  لأغراض هذه الاتفاقية،  - ١

أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة اغلاق جميع   )أ(
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجب .  على متنها ولغاية اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لخروجهم

 أن تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عنها وعمن على متنها من إلىاعتبار الطائرة في حالة طيران 
 .أشخاص وعما عليها من ممتلكات

طائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمات الأرضية أو طاقم الطائرة بتحضير الطائرة لرحلة تعتبر ال  )ب(
محددة ولغاية أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط لها؛ وتمتد مدة الخدمة في جميع الأحوال مادامت 

  .من هذه المادة) أ(الطائرة في حالة طيران حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية 
 .يجب ألا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو الشرطية  - ٢

يجب ألا تطبق هذه الاتفاقية الا اذا كان مكان اقلاع الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها أو مكان هبوطها   - ٣
 .نت رحلة هذه الطائرة دولية أو داخليةموجودين خارج اقليم دولة تسجيلها، بصرف النظر عما اذا كا

في المادة الخامسة، يجب ألا تطبق هذه الاتفاقية اذا كان مكان الاقلاع  المنصوص عليها المذكورةفي الحالات   - ٤
ومكان الهبوط الفعلي للطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة موجودين داخل اقليم نفس الدولة وكانت هذه الدولة من 

 .دول المشار اليها في تلك المادةضمن ال
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 من هذه المادة، يجب تطبيق المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة ٤ و٣على الرغم من أحكام الفقرتين   - ٥

 في اقليم دولة مرتكب الجريمة المزعومبصرف النظر عن مكان اقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي اذا وجد الجاني أو 
  .يل الطائرةغير دولة تسج

  )مكرر( الثالثةالمادة 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي،   - ١

  .وخاصة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي
ثناء النزاعات المسلحة، حسبما تُفهم تلك المصطلحات في لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة أ  - ٢

إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم هذه الأنشطة، ولا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات 
  .المسلحة لدولة تمارس واجباتها الرسمية، بقدر ما تنظم قواعد أخرى من القانون الدولي

  ةالمادة الرابع
  : الاجراءات اللازمة لبسط اختصاصها على الجرائم التاليةطرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -١

  .الجريمة التي ترتكب في اقليم تلك الدولة  )أ(
  .أو على متن طائرة مسجلة فيها  طائرة مسجلة في تلك الدولة]ضد[الجريمة التي ترتكب   ) بأ(
قليم تلك الدولة وما زال مرتكب الجريمة المزعوم على الجريمة التي ترتكب على طائرة هبطت في ا  ) جب(

  .متنها
 طائرة أو على متنها اذا كانت هذه الطائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر ]ضد[الجريمة التي ترتكب   ) د)ج(

 .اما يقع مركز أعماله الرئيسي في تلك الدولة، واما له اقامة دائمة فيها في غياب هذا المركز

  .كب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولةعندما يرت  )ھ(
  :قد تؤسس الدولة الطرف اختصاصها أيضا على أي جريمة ترتكب في الحالات التالية  - ٢

  عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛  )أ(
  عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛  )ب(

 أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، يجب على كل دولة طرف أن ١عند التصديق على هذا البروتوكول  - ٣
وفي حالة حدوث أي .   من هذه المادة٢تقوم بإخطار الوديع بالاختصاص الذي أسسته، بموجب قوانينها الوطنية وفقا للفقرة 

  .طار الوديع فوراتغيير، يجب أن تقوم الدولة الطرف المعنية بإخ
 ١ ما يلزم من تدابير لتأسيس اختصاصها على الجرائم المنصوص عليها في الفقرات طرف متعاقدةتتخذ كل دولة   -٤ - ٢
 من المادة الأولى، إذا كانت هذه الفقرة تتعلق بتلك الجرائم، وفي حال وجود مرتكب ٢ والفقرة )ثالثا( ١ و)ج(و) ب(و) أ(

 بموجب المادة الثامنة إلى دولة من بتسليم هذا الشخص بتسليمهليم تلك الدولة وعدم قيام الدولة الجريمة المزعوم داخل إق
  . من هذه المادة٢أو  ١في الفقرتين  المنصوص عليها المذكورةالدول 

                                                        
  ).٤( في المرفق ٣ أنظر الملاحظة  1
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  .لا تستثني هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارس بموجب القانون الوطني  -٥ - ٣

  المادة الخامسة
التي تنشئ فيما بينها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات تشغيل دولية  الأطراف المتعاقدة يجب على الدول

تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي، أن تحدد فيما بينها بالوسائل الملائمة الدولة التي تمارس الاختصاص 
فاقية، ويجب على هذه الدولة أن تخطر بذلك منظمة القضائي على كل طائرة وتأخذ صفة دولة التسجيل لأغراض هذه الات

  بذلك .الطيران المدني الدولي لتفيد هذه المنظمة جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

  المادة السادسة
 في اقليمها أن تحتجزه أو أن مرتكب الجريمة المزعومالتي يوجد الجاني أو  الأطراف المتعاقدةيجب على الدولة   - ١

ويجب أن يتم هذا الاحتجاز وغيره من .  جراءات الأخرى الكفيلة ببقائه فيها اذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلكتتخذ الا
الاجراءات الأخرى وفقا الأحكام قانون تلك الدولة بدون تجاوز المهلة الضرورية للشروع في المقاضاة الجنائية أو اجراءات 

 .الترحيل

  .ورا في التحقيق الأولي لاثبات الوقائعيجب على هذه الدولة أن تشرع ف  - ٢
 من هذه المادة ليتصل فورا بأقرب ممثل معتمد ١ الشخص المحتجز وفقا لأحكام الفقرة إلىيجب تقديم المساعدة   - ٣

  .لدولة جنسيته
 دولة تسجيل الطائرة، والدولةعندما تحتجز الدولة شخصا بموجب أحكام هذه المادة، يجب عليها أن تخطر فورا   - ٤

 من المادة الرابعة، )ج( ٢ و ١الفقرتين يكون لديها، في غير تلك الحالات، اختصاص بموجب الدول التي  المشار اليها
، وأن تخطر أيضا أي دولة أخرى يهمها الأمر اذا رأت ذلك مناسبا، بواقعة احتجاز ذلك ودولة جنسية الشخص المحتجز

ويجب على الدولة التي تجري التحقيق الأولي المذكور .  ا الشخص هذاحتجازب احتجازهالشخص والظروف التي استدعت 
 ابلاغ الدول المذكورة بنتائج هذا التحقيق وأن تبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة إلى من هذه المادة أن تبادر فورا ٢في الفقرة 

  .اختصاصها القانوني

  المادة السابعة
القضية   الموجود في اقليمها أن تحيلمرتكب الجريمة المزعومالتي لم ترحل  الطرف المتعاقدةيجب على الدولة 

 سلطاتها المختصة للشروع في المحاكمة، وذلك بدون استثناء وبصرف النظر عما اذا كانت الجريمة ارتكبت في إلى
  .دية خطيرةويجب أن تتخذ هذه السلطات قرارها بالطريقة التي ستتبعها وفقا لقانون دولتها ازاء أي جريمة عا.  اقليمها

  )مكرر(المادة السابعة 
يكفل لأي شخص محتجز أو متخذ ضده إجراءات أخرى أو مقامة عليه دعوى، عملا بهذه الاتفاقية، أن يلقى 
معاملة عادلة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، وطبقا 

  .ة في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسانللأحكام ذات العلاق



A5-5  ٥(المرفق(  

  
  المادة الثامنة

 المتعاقدةحالة تقتضي الترحيل بموجب أي معاهدة ترحيل مبرمة بين الدول  الجرائم الجريمةيجب أن تعتبر   - ١
اقية ترحيل تعقدها مستقبلا بوصفها في أي اتف الجرائم الجريمةبأن تدرج هذه  الأطراف المتعاقدةوتتعهد الدول .  الأطراف
 .تقتضي الترحيل جرائم جريمة

 متعاقدةالتي تشترط للترحيل وجود معاهدة ترحيل طلب ترحيل من دولة  الطرف المتعاقدةعندما تتلقى الدولة   - ٢
ة السند القانوني أخرى لم ترتبط معها بمعاهدة ترحيل، يجوز لها حسب تقديرها أن تعتبر هذه الاتفاقية الراهنة بمثاب طرف

ويظل الترحيل رهنا بالشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي طلب منها .  الجرائم الجريمةللترحيل بسبب 
  .الترحيل

تقتضي  الجرائم الجريمةالتي لا تشترط معاهدة الترحيل أن تقرر فيما بينها أن الأطراف  المتعاقدةيجب على الدول   - ٣
  .ط المنصوص عليها في قانون الدولة التي طلب منها الترحيلالترحيل بالشرو

، كما لو كانت قد ارتكبت لا في الأطراف المتعاقدة، لأغراض الترحيل بين الدول الجرائم الجريمةيجب أن تعامل   - ٤
) ب( ١ تالفقرا الفقرةبقا لأحكام   مكان وقوعها فحسب بل وأيضا في أقاليم الدول التي بسطت اختصاصها القانوني ط

  .من المادة الرابعة )ھ( و )د(و) ج(و

  )مكرر(المادة الثامنة 
لا يجوز، لأغراض تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها 

، لا يجوز رفض طلب يوبالتال.  جريمة سياسية أو جريمة تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية١في المادة 
تسليم الجناة أو المساعدة القانونية المتبادلة على أساس مثل هذه الجرائم لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة تتعلق 

  .بجريمة سياسية أو جريمة ذات دوافع سياسية

  )ثالثا(المادة الثامنة 
 أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، إذا جانيلليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم ا

توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسانيد جوهرية تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم للمجرمين لارتكابهم 
قُدم من أجل محاكمة أو  أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بهذه الجرائم، ١الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

معاقبة شخص ما على أساس جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو رأيه السياسي، أو نوعه، أو إذا كان امتثالها 
  .للطلب سيخل بوضع هذا الشخص لأي سبب من الأسباب

  المادة التاسعة
 من المادة الأولى، أو كلما كان على )أ( ١رة الفق في المنصوص عليها المذكورةكلما وقع أي فعل من الأفعال   - ١

 قائدها إلىجميع الاجراءات الملائمة لاعادة السيطرة على الطائرة  الأطراف المتعاقدةوشك الوقوع، يجب أن تتخذ الدول 
 .المشروع أو للمحافظة على سيطرته عليها

التي فيها الطائرة أو ركابها أو  الطرف لمتعاقدةافي الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة، يجب أن تقوم الدولة   - ٢
 اعادة الطائرة وبضائعها إلىطاقمها بتسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن عمليا، وأن تبادر بدون ابطاء 

  . أصحاب الحق القانوني في حيازتهاإلى



)٥(المرفق    A5-6 
 

  المادة العاشرة
 الأخرى أكبر قدر من المساعدة بشأن الاجراءات الجنائية لىإكل منها  الأطراف المتعاقدةيجب أن تقدم الدول   - ١

في المادة الرابعة، ويجب في جميع الحالات  المنصوص عليها المذكورةوغيرها من الأفعال  الجرائم الجريمةالمتخذة ازاء 
  .أن يطبق في جميع الأحوال قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة

 من هذه المادة بالالتزامات التي تفرضها أي معاهدة أخرى ثنائية أو متعددة ١يجب ألا تمس أحكام الفقرة   - ٢
  .الأطراف تنظم حاليا أو مستقبلا، كليا أو جزئيا، تبادل المساعدات في المسائل الجنائية

  )مكرر(المادة العاشرة 
لاغ أي معلومات  سترتكب، يجب عليها إب١كل دولة طرف تعتقد أن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  ، وذلك وفقا لقانونها الوطني٤ من المادة ٢ و ١لديها عن ذلك إلى الدول التي تعتقد أنها من الدول المذكورة في الفقرتين 

  المادة الحادية عشرة
 ابلاغ مجلس منظمة الطيران إلى، طبقا لقانونها الوطني، وبأسرع ما يمكنها طرف متعاقدةيجب أن تبادر كل دولة   - ١
  :مدني الدولي بأي معلومات تتوفر لديها بشأن ما يليال

 .ظروف الجريمة  )أ(

 . الاجراءات المتخذة طبقا لأحكام المادة التاسعة  )ب(

، ولا سيما نتيجة أي اجراء من اجراءات مرتكب الجريمة المزعومالاجراءات المتخذة ازاء الجاني أو   )ج(
  .ترحيله أو الاجراءات القانونية الأخرى

  ة الثانية عشرةالماد
أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته بالتفاوض،  طرفين متعاقدتينأي نزاع ينشأ بين دولتين   - ١

وما لم يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم في غضون .   التحكيم بناء على طلب أي منهاإلىيجب أن يحال 
 محكمة العدل الدولية بموجب طلب إلى التحكيم جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلىالة النزاع ستة أشهر من تاريخ طلب اح

 .يقدمه وفقا لدستورها

.  عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها يجوز للدولة أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة  - ٢
التي أعربت عن هذا  الطرف المتعاقدةالأخرى ملزمة بالفقرة السابقة ازاء الدولة  الأطراف المتعاقدةومن ثم لا تصبح الدول 

 .التحفظ

قدمت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت، وذلك بتوجيه  طرف متعاقدةيجوز لأي دولة   - ٣
  . حكومات الايداعإلىاخطار 

  ـ انتهـى ـ




